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 ك 

  "دراسة فقهية مقارنة" الشروع في الجريمة

  إعداد
  ثناء عاطف فايز غباري

  إشراف 
  د. مأمون الرفاعي

  ملخصال

سلّط هذه الرسالة الضوء، على الشروع في الجريمة كدراسة فقهيـة مقارنـة بقـانون    تُ
 وتبرز أهم الاختلافات والأمور المتشابهة بينهمـا، ، م1960 لسنة 16رقم  العقوبات الفلسطيني

حداً لكافة أنواع الجرائم،  عضالتشريع والتطبيق، حيث و يز الشريعة على القانون في مجاليّموتَ
وقد كان للشريعة الإسـلامية  وبنى لأجلها نظاماً حصيناً من المقاصد الجليلة والغايات العظيمة، 

  .للقانونسبق التأصيل لفكرة الشروع في الجريمة، في حين كان سبق تدوينها عائداً 

إلى المحاولة المقترنـة بـالعزم    -بصورة عامة–يوحي مصطلح الشروع في الجريمة 
بعد مرحلتي التفكير والتحضير، فيبدأ الجاني  ويكون المعنوي والفعلي على إتيان فعل محظور،

حقق النتيجة. وهذا التنفيذ النـاقص يأخـذ أشـكالاً    ما لا ت تنفيذ نشاطه الإجرامي، ولكن لسببٍ
حيث يتم إيقاف الجاني عـن   الجريمة الموقوفةكثيرة، تتنوع لثلاثة أنواع رئيسية هي:  وصوراً

حيـث يسـتنفذ   الجريمة الخائبة تحقيق هدفه لأسباب خارجة عن إرادته، كإلقاء القبض عليه، و
الجريمة و ،-لانتزاع المسدس من يده مثلاً-الجاني كل نشاطه الإجرامي لكن النتيجة لا تتحقق 

حيث يتم الجاني جميع الأعمال التنفيذية للجريمة ولكن لا يصل لغايته؛ لكـون مـا   المستحيلة 
  يصبو إليه مستحيل الوقوع وغير ممكن، كمحاولته قتل شخص ميت مثلاً.

غير تامة)؛ وذلك لعدم تحقق النتيجة المادية  /(الجرائم الناقصة ويصنَف الشروع بأنه من
أنه يعتبر ضمن (جرائم الخطر) لا ضـمن جـرائم    جة الجنائية المقصودة. كمافيها، وهي النتي

الضرر، نظراً لتنافي طبيعته مع تحقق الضرر غالباً، ومجرد الشروع في تنفيذ أي فعل بقصـد  



 ل 

ارتكاب جريمة يعتبر تهديداً لحق المعتدى عليه بخطر ارتكاب الجريمة فـي محاولـة أخـرى    
  .1لاحقة

عقوبات الفلسطيني) فإنه يعتبِر الشروع في الجريمة من القواعـد  وفيما يخص (قانون ال
الموضوعية التي ناقشها ونص بشكل صريح على الجزاء المترتب عليها، وإن الهدف من تطبيق 
هذا الجزاء على المخالفين هو تحقيق الردع الخاص والعام، بغض النظر عـن وقـوع النتـائج    

  خطر يهدد المصالح العامة والخاصة.الجنائية فعلاً، بل يكفي مجرد وجود 

وبهذا فإن جوهر ما ترمي إليه هذه الرسالة، هو الشروع في الجريمـة فـي الشـريعة    
الإسلامية ومقارنته بالقانون، من خلال توضيحه من كافة مجالاته وعقوبته، لما في ذلك من نشر 

بل في مجال المقارنة بين الوعي لدى العامة حول هذا الموضوع وأهميته، وكذلك فلم يكتب من قَ
  الشريعة وقانون العقوبات الفلسطيني.

                                                           

، 1. مؤسسـة الرسـالة، ط  أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القـيم الجوزيـة  أبو زيد، بكر بن عبد االله.  1
  .8م، 1980 -هـ1400، 1، الخطيب، عبد الكريم، دار اللواء للنشر والتوزيع، ط125م، 1996 -هـ1416
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لـنعم،  ا وتمم، حمداً نستدر بـه تمـام  الحمد الله على ما ألهم وعلّم، وبدأ به من الفضل 
  ...بعدو النقم.ونستدرئ به سطوة 

يرتبط مع غيره من أجزاء هذا الكون الفسيح  ،العام النظام الكونيالإنسان جزء حي من 
، وأشد ما يخشاه هو كل ما يمس حياته، وما يعبث 1بأواصر قوية وروابط متينة وعلاقات شديدة

، 2يخشى كل ما يرى فيه خطراً على حياته، أو يشكّل عامل تهديد لهابأمنه واستقراره، ولذا فهو 
��X�Wوأودع فيـه نـوازع الخيـر ونـوازع الشـر، فقـد        ه االله سبحانه وتعـالى خلق وقد �

وطريق  وبين له طريق الشر وحذره منها، ،8-7الشمس:  �5  4 4 4 4 4 4 4 ��3
  10 البلد: X�W��3� 4  � �5الخير وأمره بسلوكها، 

عليها دائم الصراع بـين نـوازع الخيـر     -تعالى–والإنسان بهذه الكيفية التي خلقه االله 
والشر في داخله، فإما أن تغلب نوازع الخير فيه فينعكس ذلك سلوكاً إيجابياً ودافعاً لفعل الخير، 

بالغ ومن  مة.يئاً ودافعاً لفعل الشر والجريوإما أن تتقهقر أمام نوازع الشر فينعكس ذلك سلوكاً س
اهتمت بالضروريات الإنسانية وأفرطت في احترامها وأوصـلتها   حرص الشريعة الإسلامية أن

  .3حد القداسة، وجعلتها أمراً ضرورياً لصلاح أمر الدين

يـة  ت الشريعة الإسلامية الغراء التركيبة النفسـية والماديـة والروح  بحثَ ،من أجل ذلك
بحثت كل المراحل التي يمر بها عمل الإنسان، ففتشت عن أصل اقة لذلك، فللإنسان وكانت السب

قبل أن يباشر العمل من حيث الهواجس والخواطر وحديث النفس والنية والعزم والقصد والإرادة 
ت الشريعة الإسلامية الثواب أو العقاب على هذه المراحل، آخذة بعـين  ورتبالإنسان في العمل، 

لخارجة عن قدرة الإنسان على ضبطها أو التحكم بها، مثل الهواجس الاعتبار القضايا اللاإرادية ا
                                                           

 .6هـ، 1383 -هـ1382. مكتبة العلمين، العراق، دفاع عن العقيدةالميلاني، الحسيني.  1
 م،1990 -هـ1411، 1. دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طمع االله والإنسانعدس، محمد عبد الرحيم.  2

80.  
. منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت، لبنـان،   الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائيةشمس، محمود زكي.  3

  ).13 -12م، (2000
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علـى   وتعالى سبحانهاالله بالناس، فقد قال  والخواطر وحديث النفس فعفى الإسلام عنها؛ رحمةً
  .286البقرة:  5لح 
 	 � � � � �X�W3� 4لسان المؤمنين: 

 يعد ، وفعلاًوانتهاكاً للقانون الجنائي، للقواعد الاجتماعية قٌرالجريمة بمعناها الواسع خَو
ولمـا كانـت   ، 1ضاراً بالجماعة. ولاختلاف الحضارات في التنظيم والقيم يختلف ما يعد جرماً

الجرائم متعددة الأوصاف والأنواع، كان من الطبيعي جداً بحث كيفيات الجرائم ودوافعها، فقـد  
من حيث أركانها وشروطها وأنواعها وأوصافها، والشـروع   -رحمهم االله تعالى-بحثها فقهاؤنا 

وع، وبينـوا  ذلك؛ فقد تناولوا موضوعات الشروالقصد فيها، وكانوا السباقين لفيها والتخطيط لها 
أحكامها، وناقشوها في كافة أبواب النظام الجنائي، وعدوها من الجرائم الناقصة غيـر التامـة،   

  ضمن قسم التعازير. -عموماً–وصنفوها 

وقد استفاد أهل القوانين الوضعية من هذه الثورة الفقهية الجنائية الإسـلامية العظيمـة،   
انشغلوا وانهمكوا بوضع (نظريـة الشـروع فـي    وتتلمذوا على أيدي عمالقة علماء الإسلام، و

الجريمة) باسمها وأركانها وشروطها وأوصافها وأنواعها وأحكامها وأجزيتها وكافة شـكلياتها..  
سـبق   -مـن علمـاء الإسـلام   –فكان لهم سبق التصنيف والتوصيف الشكلي، وكان لأساتذتهم 
اً لدى عباقرة علماء الإسلام، حـاز  التأسيس والتكييف العلمي والإنشاء التاريخي. وما كان بدهي

ي عن سدةَ الحكم عقب الإقصاء الخبيث المتعمد للنظام الإسلام–على جلّ الاهتمام لدى تلاميذهم 
بعد أحد عشر قرناً من الازدهار العلمي الإسلامي الرائع المتواصل، حينما كانت  ،-وواقع الحياة

  ظلم والظلام...كل أنظمة العالم تغرق في بحور متلاطمة من ال

الشروع في الجريمة مقارنةً إياه بقـانون  بحث جاءت دراستي للحديث والتعمق في وقد 
ذا المجال لـم تتجـاوز   العقوبات الفلسطيني، لأنه وبعد بحثي واطلاعي وجدت أن الكتابة في ه

، ونظراً لأهمية هذا الموضوع ومساسه بواقع المجتمع، وفـي ظـل   دراسات والبحوثبعض ال

                                                           

)، 864 \2م، (2004 -2003. دار الجيل، صدرت بمصر، الموسوعة العربية الميسرةالعلماء والباحثين. مجموعة من  1
، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، صدرت السعودية، الموسوعة العربية العالميةمجموعة من العلماء والباحثين. 

  ).286 \8م، (1999 -هـ1419، 2ط
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ة كالثأر، وبعـض الانحرافـات   بعض الأفكار التقليدية المنتشرسيادة ضغوطات الحياة، ووجود 
النفسية التي تدفع بصاحبها لتنفيذ الجريمة، فلقد دار في خَلدي مدى أهميته، وضـرورة إبـراز   

(الشروع في  دعائمه وأساساته عن طريق هذه الدراسة المقارنة، ولقد ارتأيت أن يكون عنوانها

  .دراسة فقهية مقارنة)الجريمة، 

  طبيعة الموضوع

حول النظـام   اًتتناول تمهيد "الشروع في الجريمة، دراسة فقهية مقارنـة" هذه الدراسة 
الجنائي في الإسلام، وبيان مفهوم الشروع في الجريمة وتكييفه الفقهي، بتحرير الأصـل الـذي   

 العقوبات الفلسطيني، ومراحله الثلاثةينتمي إليه، ومفهومه في النظام الجنائي الإسلامي و قانون 
(التفكير، التحضير، والتنفيذ) في كل من الفقه والقانون، ثم توضيح أركان الشروع في الجريمة 
وأنواعه، مما اقتضى توضيح أدلة إثباته في كل من القرآن الكريم والسـنة النبويـة الشـريفة    

ها، وبيان القواعد الفقهية التي ينـدرج  والمصادر التشريعية الأخرى كالقياس وسد الذرائع وغير
  تحتها.

وقد اقتضى هذا البحث أن أتناول المسؤولية الجنائية، من حيـث مفهومهـا وأركانهـا    
(أسسها) ومحلها وأسبابها وشروطها، ومدى ترتبها على الشروع في الجريمة عند الأشـخاص  

ثم كان لا بد من بيان عقاب  .هانت أسباب انعدامها وامتناعالطبيعية والأشخاص المعنوية، ثم بي
الشروع في الجريمة، من خلال بيان حكم الشرع الإسلامي، وتوضيح اتجاهات القوانين الجنائية 
للعقاب عليه، ثم تحديد نطاقه، وانتهاء بتحديد مقدار العقوبة، وتوضيح حالات سقوط العقـاب أو  

  تخفيفه في الفقه والقانون.

  أهمية الموضوع

  ه الدراسة في الأمور الآتية:تكمن أهمية هذ

إبراز الجانب الفقهي لمشكلة الشروع في الجريمة، من خلال مضامين النصوص القرآنيـة   .1
 الكريمة والنبوية الشريفة.
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2. بيان سق الشريعة الإسلامية للقانون في مناقشة قضايا الشروع في الجريمة وتأصيلها.ب 

وفي أي مرحلة يعتبر الفعل  ،ومراحل الجريمةتوضيح أقسام الجرائم في الشريعة والقانون،  .3
 شروعاً.

بيان مواطن الالتقاء والاختلاف بين الفقه وقانون العقوبات الفلسطيني في جوانب الشـروع   .4
 في الجريمة.

 توضيح المسؤولية الجنائية المترتبة على الشروع في الجريمة. .5

 ة.بيان العقاب المترتب على الشروع في الجريمة بمقتضى كل مرحل .6

  سبب اختيار الموضوع

بل يمتد ليشمل  ،كون موضوع الشروع في الجريمة بالغ الأهمية؛ فهو ليس أمراً فردياً بحتاً .1
  المجتمع أو بعض أفراده، فلا بد من التبصر بما ينطوي عليه من مقدمات ونتائج.

والتوضـيح،  إن الأحكام المتعلقة بالشروع في الجريمة تحتاج إلى مزيد من البحث والشرح  .2
في الاتجاه الفقهي المعاصر، لا سيما فـي ظـل كثـرة تقسـيماته الشـكلية المعاصـرة،       

 ومصطلحاته المستجدة في هذا الزمان.

3. من الجدة، حيث إن الدراسات فيه شيء  تقديم إضافة إلى المكتبة الإسلامية من خلال بحث
 قليلة جداً. تتحدث عن الموضوع التي  والبحوث

 الآثار المتعلقة بالشروع في الجريمة بجميع مراحله.ضرورة توضيح  .4

ي مجال الشروع في الجريمـة والمسـؤولية الجنائيـة    فالبحث و التعمق رغبة الباحثة في .5
 .المترتبة عليه وعقوبته
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  مشكلة البحث

  تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:

 الفقهي عند الفقهاء؟تكييفه هو الشروع، وما هي أنواعه، وما  ما معنى .1

هل عرفت الشريعة الإسلامية نظرية الشروع في الجريمة كما عرفهـا قـانون العقوبـات     .2
 وبقية القوانين الوضعية العالمية؟! الفلسطيني؟!

 ما هي أقسام الجرائم في الشريعة والقانون؟ .3

 هل يتوافر الشروع في جميع أنواع الجرائم؟ .4

 لعقاب في الشريعة والقانون؟ما هي المراحل التي يحل بفاعلها ا .5

 ما هي المسؤولية الجنائية المترتبة على الشروع في الجريمة؟ ومتى تنعدم أو تمتنع؟ .6

 في الفقه والقانون؟ ،هل يختلف عقاب الشروع عن العقاب في الجريمة الكاملة .7

 ما مقدار العقاب المترتب على الشروع في الجريمة وأسباب سقوطه أو تخفيفه؟ .8

  أهداف البحث

  لهذه الدراسة أهداف عدة أذكر منها:

 ،زيادة المعرفة العلمية من خلال التعمق في دراسة الشروع في الجريمة في الفقه الإسلامي .1
 مقارناً بالقانون.

 .نظرية، مقارنةً بقانون العقوبات الفلسطينيلهذه ال الآراء الفقهيةبيان  .2

الجريمة في الفقه الإسلامي، مقارنةً الكشف عن المرحلة التي تبدأ فيها جريمة الشروع في  .3
 مع القانون.
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 توضيح المسؤولية الجنائية التي تترتب على الشروع في الجريمة. .4

 بيان العقوبة المترتبة على الشروع في الجريمة. .5

  الدراسات السابقة

ب عن الشروع في الجريمة، فإن جميع الدراسـات  تبعد البحث والتحري في جميع ما كُ
الموضوع من ناحية قانونية بحتة، ولم أجد بحثاً علمياً شرعياً، أو مقارناً بين الشـريعة  تناولت 

من حيث مراحله والعقـاب   ،وقانون العقوبات الفلسطيني يتناول موضوع الشروع في الجريمة
  .، والمسؤولية الجنائية المترتبة عليه وعقابهالمترتب عليه وأدلته، والعدول عنه وآثاره

  التي وقفتُ عليها أثناء بحثي: راسات والبحوثالدمن أهم 

(رسالة ماجستير في جامعة الإمام الشروع في الجريمة والرجوع عنها في الفقه الإسلامي  •
 هـ، للباحث رزق االله بن محمد السلمي.1432محمد بن سعود الإسلامية)، 

بعضـها   ناقش الباحث في رسالته موضوع الجريمة والشروع فيها ومتعلقاتهما، وانتقل
قهياً فـي  ومما يلحظ على هذه الرسالة أنها دراسة متخصصة فللرجوع عن الجريمة وأنواعها، 

  لما فيها من معلومات قيمة. وتعد مرجعاً مهماً مجال الجريمة والشروع فيها، 

(دراسة تطبيقية على مدينة جدة بمنطقـة مكـة المكرمـة)،     جريمة الشروع في الجريمة •
م، للباحث عبد الإله أحمد عبد الملك بن علي، المركز العربي للدراسات 1993 -هـ1413

 الأمنية والتدريب.

ناقش فيها تعريف جريمة الشروع وتطورها التاريخي، وتعريفها في القانون السعودي، 
استبياناً لاستطلاع آراء القضاة في محاكم جـدة حـول    ومراحلها، وتطبيقها، وشملت دراسته:

  عقوبة جريمة الشروع، ودراسة قضايا جريمة الشروع وتحليلها.

كونها دراسة مختصة بمدينة مكة المكرمـة، ومحورهـا    ومما يلحظ على هذه الدراسة
  والقانوني.، دون الاهتمام بالجانب الفقهي أكثر من الجانب النظريمرتكز على الجانب التطبيقي 
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 م، للباحثة بثينة فيصل وطني، جامعـة عـدن.  2002 -هـ1423، الشروع في الجريمة •
تناولت فيها التطور التاريخي للشروع وحقيقته، ومراحله، وأنواع العقاب ومقداره وتطبيق 

 الأعذار والظروف المختلفة في الشروع.

دون العنايـة   الجريمة،ومما يلحظ على هذه الدراسة أنها دراسة عامة عن الشروع في 
كما أن المعلومات التي وردت فيها مكررة فـي   بالجانب الجنائي، فقهاً وقانوناً، بصورة موسعة،

  مع توسع قليل في المحتوى. ،البحث السابق

هــ،  1425 -هـ1424، الجريمة المستحيلة بين الشريعة والقانون وصورها التطبيقية •
 يمي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.للباحث عبد االله محمد عبد الرحمن العص

ناقش فيها منحى الفقهاء بالنسبة للجريمة المستحيلة والعقاب عليها، وصورها التطبيقية، 
 والخلاف القائم في تحديد حكمها، وعقوبتها في القانون والفقه.

اختصت هذه الدراسة بنوع من أنواع الشروع في الجريمة، وهي الجريمة المسـتحيلة،  
التي تعني أنها الجريمة التي يبدأ فيها الجاني بتنفيذ فعله الجرمي وينتهي منه كما أراده، لكـن  و

  النتيجة مع ذلك يستحيل وقوعها.

، بقلم المستشـار  الشروع في الجريمة الجنائية ومدى تطبيقه في مجال الجريمة التأديبيـة  •
 محمد الشريف، مركز معلومات النيابة الإدارية.

الباحث هذا النوع خصوصاً من بـين جـرائم    بحث مصغّر، ناقش فيه عن وهو عبارة
الشروع في الجريمة الجنائية، وتصور الشروع في الجريمة التأديبية في ظل طبيعتها الخاصـة،  
والجدل الدائر حول مدى خضوعها لمبدأ المشروعية. وطرح تحت هذا البنـد طبيعـة تناسـب    

ريمة الشروع، كما أنه يعتبر النوايا الآثمة جريمة توجـب  العقوبات التأديبية للأسباب الدافعة لج
  ة، وهنا كانت حبكة البحث ومركزه، ولم يتناول بقية قضايا جرائم الشروع.عقوبة تأديبي

جريمة الشروع  إن ما يميز دراستي عن هذه الدراسات والبحوث، أنها أشمل في تناول

 الأحكـام ، وتوضـيح  ولياتها وعقوباتهـا بتكييفها وأحكامها ومسؤ في الفقه الجنائي الإسلامي
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المتعلقة بها، إضافة لذلك فإنها تقارن جريمة الشروع بين الفقه وقانون العقوبات الفلسطيني، 

ة مقارنة كاملدراسة شرعية شاملة مت المترتبة على ذلك، وبذلك تكونبجميع مراحلها والآثار 

  االله تعالى. بفضل ،بين الفقه والقانون

  منهج البحث

اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي القائم علـى اسـتقراء آراء العلمـاء وأدلـتهم     
رقـم   والمنهج المقارن حيث قارنت بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الفلسـطيني  وتحليلها،

المنهجيـة  (الشروع في الجريمة من جميع النواحي، هذا مـن حيـث    في م،1960) لسنة 16(
  .)العلمية

  :للبحث فهي كالآتي )المنهجية الإجرائية(أما 

بذكر الآيـة القرآنيـة    إلى مواضعها من كتاب االله تعالى، عزو النصوص القرآنية الكريمة .1
 واسم السورة ورقم الآية.

 تخريج الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في البحث، والحكم عليها ما أمكن. .2

الأقوال لأصحابها حسب كل مذهب، والتوثيق لكل معلومة بحثية من مظانّها وكتبهـا   نسبة .3
 المختصة.

 المقارنة بين نصوص الفقه الإسلامي والقانون في الشروع في الجريمة. .4

استقراء بعض كتب القواعد الفقهية واستخراج القواعد والمسائل التي يندرج تحتها موضوع  .5
 الشروع في الجريمة.

 .ارس للآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، والمصادر والمراجعأرفقت فه .6
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  الفصل الأول

  وتكييفه الفقهي مفهوم الشروع في الجريمة
  

  مفهوم الشروع في الجريمة المبحث الأول:

  ثاني: مشروعية الشروع في الجريمةالمبحث ال

  الجريمةالتكييف الفقهي للشروع في  الثالث:المبحث 

  الرابع: نطاق الشروع في الجريمة المبحث
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  المبحث الأول

  مفهوم الشروع في الجريمة

  مفهوم الشروع لغة وشرعاً وقانوناً: المطلب الأول

المقررة شرعاً، بـدءاً بـالركن   أركانها وشروطها  توافر جميع في حالتكتمل الجريمة 
 إلا أنه في حالات معينة لا تكتمل عناصـر  .وانتهاء بالركن المعنوي الركن المادي ثمالشرعي 

الشـروع فـي   "مما يمنع وقوع النتيجة الإجرامية، وهذا ما يطلق عليه  ،الركن المادي للجريمة

  ."الجريمة

تناولت في هذا المطلب مفهومه عند أهـل   "الشروع في الجريمة"ولتوضيح المقصود ب
  اللغة، والاصطلاح الشرعي والقانوني، من خلال ثلاثة فروع:

  مفهوم الشروع لغة: الفرع الأول

، حيث يستخدم هذا اللفظ 1من أفعال المقابلة يشْرع شَرعاً وشُروعاً، وهو شَرع" أصلها الشروع:
يستعمل ف دية إلى بعضها؛تعارضة، وبعض معانيه مؤلأكثر من معنى، فتتنازعه معانٍ متعددة وم

وعاً أي خُضت، يقال شرع فـي الأمـر أي   رفي الأمر شُ تُعروالأخذ منه، وشَ ،الشيءب البدءب
رضـي االله عنـه عـن     أبي هريرةوفي المأثور عن وفي حديث الوضوء  ،2"خاض في تنفيذه

يده اليمنى حتى أشرع في العضد،  لَسأنه توضأ فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غَ ":�النبي

ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فـي  

                                                           

، مثال ذلك المقابلة هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، والمقابلة: المواجهة، والتقابل مثله 1
، فقد أتى االله سبحانه وتعالى في هذه الآية بمعنيين "يضحكوا" وقليلاً" وهمـا  82: التوبة 5  4 4 4 4 ��3قوله تعالى: 

. ابن منظـور، أبـو   تضاد، ثم أتى بعد ذلك بما يقابلهما على الترتيب بقوله "وليبكوا" و "كثيراً"معنيان متوافقان ليس بينهما 
 ).540 \11م، (2008. دار صادر، لبنان، بيروت، لسان العربالفضل جمال الدين بن مكرم. 

مكتبة لبنان ناشرون،  .مختار الصحاح). الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. 175 \8. (لسان العربابن منظور.  2
)، 698 \2. دار الفكـر، ( ترتيـب القـاموس المحـيط   ). الزاوي، الطـاهر أحمـد.   141 \1م، (1995لبنان، بيروت، 

  هــ،  1344، 2. المطبعة الحسينية، مصـر، القـاهرة، ط  القاموس المحيطالفيروزآبادي، مجد الدين يعقوب الشيرازي. 
)3\ 44.(  
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 ����الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكـذا رأيـت رسـول االله    

اه أدخل الغسـل  ) مزيداً بحرف الهمزة، ومعنعر، في هذه الحديث تكرر ذكر الفعل (ش1َ"يتوضأ
  .القرب من الشيء والبدء فيهتؤدي معنى ولمادة شرع مشتقات كثيرة  .فيهما

  مفهوم الشروع شرعاً: الفرع الثاني

لم يعرفوا الشروع كموضـوع   نهموتقسيماتهم يجد أ القدامى كتب الفقهاءفي إن الناظر 
لكـنهم  ، فلا تجد في كتبهم تعريفاً واضـحاً لـه،   أخرى تحت أبوابٍ ناًموإنما كان متض ؛مستقل

  .ناقشوه كجريمة غير مكتملة العناصر

إلى المحاولة المترافقة بالعزم، مع وجـود مـا    -بصورة عامة-"توحي كلمة الشروع و
، فهو مرحلة لاحقة على النية، أو العزم على إتيان الأمر المشـروع  العزم من وقائعيظهر ذلك 

البدء عمداً بما يـؤدي   هو": الفقهاء المعاصرون بتعريفات متقاربة، أذكر منها ، وقد عرفه2فيه"
  .3"إلى الوقوع في محرم شرعاً وينتهي دون تمام قصد فاعله، سواء بإرادة الفاعل أو رغماً عنه

: "البدء عمداً بما يؤدي إلى الوقوع في محرم شرعاً وينتهـي دون  مبقوله وعرفه غيرهم
"هو الإتيان بالمقدمات اللازمة لما نهى االله تعالى عنه أو الإعراض عمـا أمـر   ، أو 4تمام فعله"

  .5به"

                                                           

 �بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  المسند الصحيح المختصـر مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري.  1
، 246(صحيح مسلم). دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل، حديث رقم 

)1\ 216.(  
  .8م، 2015 -م2014. جامعة عبد الرحمن ميرة، السنة الجامعية ع في الجريمةالشرولمين، كركور. ورزيق، طيبي.  2
. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية،  عنها في الفقه الإسلامي رجوعالشروع في الجريمة والالسلمي، رزق االله.  3

كتبة الخدمات الحديثـة،  . ممبادئ التشريع الجنائي الإسلامي. شريف، فوزي محمد. 61ه، ص1401السعودية، الرياض، 
 .157جدة، 

. جامعة الإمام محمد بـن  عقوبة الشروع في الجرائم التعزيرية في النظام السعوديالغسلان، عبد العزيز بن سليمان.  4
  ).7 \1م، (2017سعود الإسلامية، مجلة جامعة الناصر، السنة الخامسة، العدد العاشر، 

 ـ1408. دار النفائس، لبنـان، بيـروت،   معجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد رواس. قنيبي، حامد صادق.  5   م، 1988 -هـ
)1\ 262.(  
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 -الذي بـدأ بـه  –بقوله: "قد لا يتم الجاني الفعل  1عبد القادر عودةوقد وصفه الدكتور 
فتعتبر الجريمة غير تامة، كمن يضبط قبل الخروج بالمسروقات من الحـرز أو بعـد دخولـه    

  .2مباشرة

البدء عمداً بما يؤدي إلى الوقوع  هو"التعريف المختار هو تعريف السلمي أن الشروع و  
  ."في محرم شرعاً وينتهي دون تمام قصد فاعله، سواء بإرادة الفاعل أو رغماً عنه

  مفهوم الشروع قانوناً: الفرع الثالث

معينة كانـت  السلوك الذي يهدف به صاحبه إلى ارتكاب جريمة " :يراد بالشروع قانوناً
، والضابط 3"لتقع لولا تدخل عامل خارج عن إرادة الفاعل حال في اللحظة الأخيرة دون وقوعها

بانعدام النتيجـة،   ،عناصر الجريمة التامة دء بتنفيذ الفعل مع عدم اكتماللاعتباره شروعاً هو الب
حيث ينقصها بعض العناصر المادية للجريمة دون العناصر  ،جريمة ناقصة الشروع وبهذا يعتبر

  .4المعنوية

"هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة عرف المشرع الفلسطيني الشروع بقوله: و
المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك 

ة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجـه الآتـي إلا إذا نـص    الجناية أو الجنحة لحيلول
  القانون على خلاف ذلك:

                                                           

من علمـاء القـانون   يعد  وفقيه دستوري ورائد في علم الفقه المقارن، محامٍقاضٍ و: )1954 -1906( عبد القادر عودة 1
والعالم الإسلامي، وعلَماً من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة وداعية من دعاة الإسلام فـي العصـر    والشريعة بمصر

، من أهم مؤلفاته: "التشريع الجنائي الإسلامي"، "الإسلام بين جهل زعماء جماعة "الإخوان المسلمين" الحديث، وزعيماً من
الزركلي،  انظر، ،ت وتدريسها في بعض الجامعات كمقررات دراسيةأبنائه وعجز علمائه"، وتُرجمت كتبه للكثير من اللغا

 ).42 \4م،(2002، 15. دار العلم للملايين، طالأعلامخير الدين بن محمود بن محمد. 
  ).342 \1. دار الكتاب العربي، بيروت، (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة. عبد القادر.  2
 .583م، 1995. منشأة المعارف، مصر، الاسكندرية، النظرية العامة للقانون الجنائي بهنام، رمسيس. 3
  .287. مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية. النظرية العامة لقانون العقوباتثروت، جلال.  4
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الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية  .1
التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة 

 الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. الأشغال

  .1أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين .2

ه ؤشروعاً هو بدء الجاني في سلوكه الإجرامي وانتها الفعل الضابط في اعتبار وبهذا فإن
  .تحقق النتيجة الإجراميةدون دون بلوغ مراده و

  وقانوناًمفهوم الجريمة لغة وشرعاً : المطلب الثاني

ما اصطلح عليه فقهاء الإسلام، تناولت في هذا المطلب مفهوم الجريمة عند أهل اللغة، و
  ، وذلك من خلال ثلاثة فروع:مقارنةً بمفهومه القانوني

  مفهوم الجريمة لغة: الفرع الأول

للجريمة في اللغة عدة معانٍ، فالجرم هنْالذَّ وب والجأَ معجرام ـوج  روم، وجرم ـي  جرم 
جرتكب الذنب أو الجنايةاماً أي ر، كما تعني  ،م نفسه وقومه شراًوهي مصدر الجارم الذي يجر

؛ واختصت هذه الكلمة بالكسب المحرم دون غيره ،3عطْب وقَ، و تأتي بمعنى كس2التعدي والذنب
  .أو محرم آثم مذموماكتساب مكروه؛  أي

�4  � � � � � �
 � � � 4 4 4 4 ���3وفي قـول االله تعـالى:  � 

معنى "لا يجرمنكم" أي لا يكسبنكم، يقال: فلان جريمـةُ أهلـه أي   و، 8المائدة:  �5 4حم  4
  .4كاسبهم، فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب، وأجرم فلان أي اكتسب الإثم

  مفهوم الجريمة شرعاً: الفرع الثاني
                                                           

 .68، المادة 1960لسنة  16قانون العقوبات الفلسطيني، رقم  1
 ).89، 88 \4. (القاموس المحيط)، الفيروزآبادي. 604 \1. (لسان العربابن منظور.  2
. (قسم الجريمة)، دار الفكر العربي، لبنان، بيـروت،  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة، محمد أبو زهرة.  3

12. 
 -ه1387القـاهرة،  . دار الكتاب العربي، مصـر،  الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبـي) القرطبي، محمد بن أحمد.  4

  وقد اعتمدت اسم الشهرة للكتاب "تفسير الطبري" على مدار البحث. ).45 \6م، (1967
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  :متقاربة المعنى على النحو الآتي لقد عرفها الفقهاء بتعريفات

 ، فـي حـين وصـفها   1"سواء حلّ بمال أو نفس ،اسم لفعل محرم شرعاً"بأنها: الحنفية عرفها 
إنسانٍ معصوم، أو عضوه أو اتصالاً بجسمه، أو  إتلاف مكلف غير حربي نفس"بأنها: المالكية 

محظورات "بأنها:  الشافعيةعرفها ، و2"عمداً أو خطأً، بتحقيق أو تهمة ،أو جنينه ،معنى قائماً به
كل فعـل عـدوان،   "بأنها: الحنابلة ، في حين قال 4"زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزير 3شرعية

  .5"على نفس أو مال

  رفها الفقهاء المعاصرون بأنها:وع

الترك معاقب على تركه، أو هي "إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم 
  .6فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه"

، أو "فعل ما نهى االله تعالى عنه، وعصيان ما أمر االله تعـالى بـه  بأنها: " كذلك وعرفت
، وهو مفهوم عام لأنه يعـم كـل   "هي عصيان ما أمر االله به بحكم الشرع الشريف: "بعبارة أعم

  .7معصية

   

                                                           

). الزيلعي، عثمان بن 87 \14م، (1993 -ه1414. دار المعرفة، لبنان، بيروت، المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد.  1
  )207 \7، (ه1313، 1ولاق، مصر، القاهرة، ط. المطبعة الكبرى الأميرية بتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقعلي. 

  ).135 \8. دار الفكر، لبنان، بيروت، (حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي، محمد بن عبد االله.  2
المحظورات هي: "إما إتيان فعل منهي عنه، أـو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية، إشارة إلى  3

 ).66 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميريمة أن تحظرها الشريعة". عودة. أنه يجب في الج
  .438. دار الحديث، مصر، القاهرة، الأحكام السلطانيةالماوردي، علي بن محمد.  4
  ).280 \11،(ه1405، 1. دار الفكر، لبنان، بيروت، طالمغنيابن قدامة، عبداالله بن أحمد.  5
 ).66 \1. (الإسلاميالتشريع الجنائي عودة.  6
. مؤسسـة  الوجيز في شرح التشريع الإسـلامي . المشهداني، محمد أحمد. 25. الجريمة في الفقه الإسلاميأبو زهرة،  7

  .23م، 2004، سنة 1الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، ط
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  التعريف المختار

محظورات شرعية زجر االله "وقد ملْتُ إلى اعتماد هذا التعريف كونه الأشمل والأوضح: 
، والمحظورات تكون إما بترك فعل مأمور به في "أو تعزير أو قصاص أو دية تعالى عنها بحد

عة علـى  لا يعتبر الفعل أو الترك جريمة إلا إذا نصت الشريوالشرع أو بإتيان فعل منهي عنه، 
  ذلك.

  ع الثالث: مفهوم الجريمة قانوناًلفرا

كل فعل أو امتناع صادر عن شخص مميز، يحدث خرقاً أو اضطراباً اجتماعيـاً  " :هي
  .1عاماً أو خاصاً، ويعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية أو تدابير احترازية"

ع فـي قـانون   حماها المشر رتكب إضراراً بمصلحةالواقعة التي تُ":ويمكن القول بأنها
"سلوك مخالف لأوامر ونواهي قانون :، أو2"ب عليها أثراً جنائياً متمثلاً في العقوبةالعقوبات ورتّ

، بسبب ما تحدثه مـن  3"العقوبات شريطة أن ينص هذا القانون صراحة على تجريم ذلك السلوك
  حترازية ووقائية.خطر واضطراب مجتمعي، يوجب زجر الجناة بعقوبات رادعة وتدابير ا

 أنه يشـترط  1960لسنة  16وقد تبين لي بعد استقراء قانون العقوبات الفلسطيني رقم 
، فـلا  ، ويرتّب عليه عقوبةالفعل أو محاولة فعله أو تركه أن يعده القانون جريمةالقيام ب تجريمل

كمـا أن   .عبرة ببعض الأفعال التي قد يراها البعض جريمة في حين لا يعدها القـانون كـذلك  
إما لتفاهتها وصغرها، وإما لعدم ترتب خطـورة   ؛-كالمخالفات– القانون لا يجرم بعض الأفعال

 .المحمية بذلك الغرض الواقع تحت التهديد والخطرالمصلحة ضآلة ل، أو كافية لاعتبارها جريمة
  .، وقد لا تُصنف ضمن جرائم الشروعالجريمة إطارفلا تدخل في 

                                                           

) 40 \3م، (1977. دار النهضة العربية، مصـر، القـاهرة،   شرح قانون العقوبات القسم العامحسني، محمود نجيب.  1
م، 2006، 2دراسة مقارنة، دار الفكر، لبنان، بيروت، ط شرح مبادئ قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينيصالح، نبيه. 

 .19هـ، 2009. دار الجامعة الجديدة، مصر، القاهرة، جرائم الأحداث وطرق معالجتها، المكي، مجدي عبد الكريم. 98
  .84م، ص1979. دار الفكر العربي، -القسم العام–قانون العقوبات سلامة، مأمون محمد.  2
بالأنظمة المعمول بهـا فـي المملكـة العربيـة      الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنةالعتيبي، سعود بن عبد العالي.  3

 ).322 \1هـ، (1427السعودية. الرياض، 
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 قتـل ما، كال أن ينوي الجاني تنفيذ جريمة :-في بحثـي – الجريمةوأقصد بالشروع في 
أو تخيب نتيجتها لسبب لا دخل  ملتإلا أن الجريمة لا تك ،العدة لذلك، ويبدأ في التنفيذ ويعد ،مثلاً

لإرادة الجاني فيه كإطلاق النار على الشخص، وإصابته دون قتله، أو سماع صوت قدوم أحـد  
  لسبب خارج عن إرادته. بالجريمة فيعدل الجاني عن القيام

  مصطلحات ذات علاقة بالشروع في الجريمة: ثالثالطلب الم

، وذلك في تدور رحى هذا المطلب حول المصطلحات ذات العلاقة بالشروع في الجريمة
  :الفروع الآتية

 نايةالجِالفرع الأول: 

مصدنَى جِنَر جاية، وجمعوتَ نايات،جِ هنْني الذَعب والجرم فْوما يلَعه الإنسان ما يوجِمب 
القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. يى جِنْقال: جناية أي ج1ر ـفْريرة علـى نَ ج  سأو علـى   ه
  .3مرب أو الجنْالذَ لُعف يناية هناة والجِج عم، والج2ومهقَ

  شمل جميع المحظـورات فـي كـل جوانـب الحيـاة،      يكل فعل محرم شرعاً، وهي " شرعاً:
  علـى ألسـن    الجنايـة  ، فـي حـين غلبـت   4سواء وقعت على نفـس أو مـال أو غيرهمـا"   

  على الاعتـداء الواقـع علـى نفـس الإنسـان أو أعضـائه،        -باصطلاحهم الخاص– الفقهاء
  والضـرب، والاعتـداء علـى     والجـرح  5وإذهـاب المعـاني   وهو الجرح والقتـل والقطـع  

                                                           

 ).129 \4. (لسان العرباية، أو ارتكب ذنباً". ابن منظور. جر: "إذا جنى جن 1
 ).92 \12. (لسان العربابن منظور.  2
  ).1641 \1. (القاموس المحيطالفيروزآبادي.  3
الإحكام شرح أصـول  )، قاسم، عبد الرحمن بن محمد. 259 \8. (المغني)، ابن قدامة. 84 \27. (المبسوطالسرخسي.  4

  ).238 \4(هـ، 1406، 2. طالأحكام
إذهاب معاني الأطراف: أي إبقاء العضو مع ذهاب منفعته، كاليد إذا أصابها شلل نتيجة الضرب، أو العـين إذا ذهـب    5

فقه العقوبات في الشـريعة  ضوؤها، أو تعطل النطق أو الشم أو السمع، ونحوها. العمري، عيسى، العاني، محمد شلال. 
 .355م، 2003 -هـ1423، 2عمان، ط . دراسة مقارنة، دار المسيرة،الإسلامية
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، بحيث يمكن تعريفها بأنها "كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو الأعضاء أو 1الأجنة
؛ فيصح أن تسمى الجرائم -العام– ، وهي مرادفة لمعنى الجريمة في الاصطلاح الفقهي2الجنين"
  الأربعة بتعريفات مختلفة على النحو التالي: فقهاء المذاهب وقد عرفها .جنايات

بأنها:  المالكيةو ،3بأنها: "اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو في نفس" الحنفيةعرفها 
 ،والقطع ،بأنها: "القتل الشافعية، و4"ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حالاً أو مآلاً"

بأنها: "كل فعل عدوان على نفسٍ أو مالٍ، لكنهـا   الحنابلة، و5والجرح الذي لا يزهق ولا يبين" 
في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسموا الجنايـات علـى الأمـوال    

  .6غصباً، ونهباً، وسرقةً، وخيانةً، وإتلافاً"

 ،الأبـدان الأرواح وكل فعل اعتداء يحصل على  بأنهاالجناية ارتأيت تعريف : التعريف المختار
  .أو إيلام أو طعنٍ أو عطلٍ أو جرحٍ قطعٍقتلٍ أو من 

                                                           

)، الطحطاوي، 255 \1هـ، (1410، 1. دار الفكر المعاصر، لبنان، بيروت، طالتعاريفالمناوي، محمد عبد الرؤوف.  1
. المطبعة الأميرية بولاق، مصر، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحأحمد بن محمد بن اسماعيل. 

. مطبعة مصطفى البابي الحلبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. )، 484 \1القاهرة، (
 \7. دار الفكر، سورية، دمشق، (الفقه الإسلامي وأدلته. ، وهبة بن مصطفى)، الزحيلي394 \2هـ، (1395، 3مصر، ط

. دار نهاية المطلب فـي درايـة المـذهب   وسف. )، الجويني، عبد الملك بن ي52 \2. (تبيين الحقائق)، الزيلعي. 5611
  ).436 \16هـ، (1428، 1المنهاج، السعودية، الرياض، ط

)، ابن قيم الجوزية، محمد بن 252 \1. الناشر الصدف ببلشرز، كراتشي، (قواعد الفقـه البركتي، محمد عميم الإحسان.  2
  ).42 \1م، (1983، 1ن، بيروت، لبنان، ط. دار العلم للملاييأحكام أهل الذمةأبي بكر ابن أيوب بن حريز. 

الاختيار لتعليـل  )، ابن مودود، عبد االله بن محمود. 84 \27. (المبسوط)، السرخسي. 52 \2. (تبيين الحقائقالزيلعي.  3
  ).22 \5م (1937 -ـه1356. مطبعة الحلبي، مصر، القاهرة، المختار

)، 365 \8م، (2003-هــ  1423. دار عالم الكتاب، خليلمواهب الجليل لشرح مختصر الالحطاب، محمد بن محمد.  4
  ).177 \4( .بداية المجتهدابن رشد. 

)، 122 \9ه، (1405، 2. المكتب الإسلامي، لبنان، بيروت، طروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، يحيى بن شرف.  5
، 1لبنان، بيروت، ط دار الكتب العلمية، .مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج. )، الشربيني، محمد بن أحمد122

  ).210 \5م، (1994-هـ 1415
المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. عالم الكتـب،   شرح منتهى الإراداتالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس.  6

صاف فـي معرفـة   الإن)، المرداوي، علي بن سليمان. 259 \8. (المغني)، ابن قدامة. 253 \3م، (1996لبنان، بيروت، 
  ).433 \9، (2. دار إحياء التراث، لبنان، بيروت، طالراجح من الخلاف
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بين مصطلحي الجناية والجريمة، حيث تتوافق دلالتهمـا   اًومن الملاحظ أن هناك ترادف

منهما يطلق على كل ما فيه استباحة لما  ، حيث إن كلاً(في الاصطلاح العام) والشرعية ،اللغوية

على إطلاق لفظ الجريمة للدلالة على الجنايـة  جرت سنة كثير من الفقهاء قد و، 1حرمه الشرع

لكن الحقيقة الشرعية للجناية (في الاصطلاح الخاص) يقصرها على ما يتعلـق   .2والعكس كذلك

بروح الإنسان وبدنه، فتكون أخص من الجريمة، وجزءاً منها، وصورة من صـورها. وهـذا   

  البحث).المعنى الأخير للجناية (هو الذي اخترته وملت إليه في هذا 

هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساساً بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد "قانوناً: 

  .3أو السجن"

 ةحنْالجالفرع الثاني: 

 ريـق عـن طَ  هليمق على الإثم؛ لِلَطْراف، وتُحوالانْ واندوالع لُي، وهو المجنوحاً من جنَحلغةً: 
4قالح .�X�W3�  �4 4  �4 4 4 4 4 4 4 � �5 أي لا، 236: البقرة  إثم

  عليكم إن طلقتم النساء قبل الدخول أو قبل فرض المهر.

، ولم يجعلـوا لـه   لم يستخدمه فقهاء الشريعة الإسلامية الجنحة إن من الملاحظ أن لفظ شرعاً:

ه يدرج عندهم ضمن تعريفه. لكنقسماً خاصاً، ولم يبنوا عليه أحكاماً خاصة، لذلك فهم لم يتناولوا 

، جريـاً  بحت، وإن كان قد استعمله بعض الفقهاء المحدثين هو مصطلح قانونينظام التعازير. ف

                                                           

هــ،  1412، 1. دار القلم، دمشق، بيـروت، ط مفردات غريب القرآنالراغب الأصفهاني، أبو القاسم حسين بن محمد. 1
208.  

  ).276 \6. (مواهب الجليل)، الحطاب. 292 \2. (بداية المجتهدابن رشد.  2
. (بحث قدم لنيل الشهادة العالميـة مـن كليـة    الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعييني، مسفر غرم االله. الدم 3

  .119الشريعة بالرياض)، المملكة العربية السعودية، 
 . دار الفكر للطباعـة معجم مقاييس اللغة). ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا. 428 \2. (لسان العربابن منظور.  4

  .207. مفردات ألفاظ القرآن)، الراغب الأصفهاني. 484 \1م، (1979 -هـ1399والنشر، 
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على ما هو دارج في عصرنا، مثال ذلك تعريف الجنحة بأنها: الفعل أو الترك إذا ترتب عليـه  

  .1يه مصري"عقوبة الحبس التي تزيد على أسبوع، أو بالغرامة التي تزيد على جن

، 2الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساساً بالحبس مدة تزيد على أسـبوع أو بغرامـة  قانوناً: 
وورد فـي   كل جرم لا يعد جناية أو مخالفة، :ويراد بلفظ الجنحة في قانون العقوبات الفلسطيني

جنائية أو جنحية  "تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة 55المادة 
  .4: الحبس والغرامة والربط بكفالةأنهاعلى العقوبات الجنحية  15ونصت المادة  ،3أو مخالفة"

 الحدالفرع الثالث: 

 ـديـداً لامت ح ديدء، وسمي الحيالشً فُرعنى آخر هو طَه مع، ولَنْهو الملغةً:  ناعه ـو  صلابته 
وشدتهت العيمومنه س ،قَقوبات المددوداً؛ لأنها تَرة حنَمع من المدة إلى موجِعاووله معـانٍ  هابات ،

   .5وطَرف الشيء ،بين الشيئين والحاجزوالنهاية، أخرى، منها: القطع، 

  كما يلي: ، وسأوضحهاهاء للحداختلفت تعريفات الفقشرعاً: 

عقوبات الجرائم الحديـة   هذا التعريف ، فيدخل في6"العقوبة المقدرة شرعاً" الحد بالمفهوم العام:
  وتخرج عقوبات التعازير لعدم تقديرها شرعاً. الجنايات،عقوبات و السبعة،

كان من حقـوق االله  هو العقوبة المقدرة شرعاً، وهي نوعان: أولاهما ما  فالحد بمفهومه العام:
. وعليه، يشمل 7ما كان من حقوق الآدميين، ويجب لترك مأمور أو إتيان محظور الآخرتعالى، و

  يشمل هذا المصطلح كلاً من: العقوبات الحدية، والعقوبات الجنائية.

                                                           

. مطبعـة الأمانـة،   الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانونالحفناوي، منصور محمد.  1
  ).28 \1م، (1986 -هـ1406، 1ط
  .336. الموسوعة الجنائيةالعتيبي.  2
  .55، المادة 1960لسنة  16قانون العقوبات الفلسطيني رقم  3
 .15، المادة 1960لسنة  16قانون العقوبات الفلسطيني رقم  4
  .111. مختار الصحاح)، الرازي. 3 \2. (مقاييس اللغة)، ابن فارس. 140 \3. (لسان العربابن منظور.  5
 ).212 \5. دار الفكر، بيروت، (القديرفتح ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي.  6
 .9م، 1980 -هـ1400، 1. دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، طالحدود في الإسلامانظر، الخطيب، عبد الكريم.  7



20 

فاعتبروا كل ما نص عليه بل لقد ذهب بعض الفقهاء إلى مفهومٍ أوسع وأشمل من ذلك، 
أكان حقاً الله تعالى أو حقاً للعباد، مقدراً أو  الشرع وجرمه، وحدد عقاباً له، نصاً أو دلالةً، سواء

الحد في لسان الشرع أعم منه و "غير مقدر بحدود معينة.. فإنه يدخل ضمن هذا المفهوم العام. 
في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة، والحد في 

جنس العقوبة وإن لم تكـن  ويراد به ، هذه العقوبة تارة لسان الشارع أعم من ذلك، فإنه يراد به
ــدرة � � � �X�W��3 .1مق � � � 	 
�  لح � �4 4   4  ! " # $

، والقصاص لا يسمى حداً، 230 البقرة: 5 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4
حقاً للعباد، لذا فهم يميزون بينهمـا، يقولـون: الحـدود     عند جمهور علماء الإسلام، لأنه وجب

  ، فمن حيث التقدير فهو حداً، ومن حيث كونه حقاً للعباد فهو قصاصاً.2والقصاص

مقـدرة  عقوبـة  " :هوأي ، فيراد به: العقوبات الحدية السبعة فقط بالمفهوم الخاصأما 
هـو اسـتثناء القصـاص     :االله تعالى، والمراد بأنها وجبت لحق 3"شرعاً وجبت لحق االله تعالى

والديات لأنهما واجبان لحق العبد، وعقوبات التعازير لا تدخل في هذا المدلول لأنها غير مقدرة 
  بالشرع.

أعتقد أن اطلاق الحد على مفهومه الخاص أكثر دقةً فـي تنظـيم   خلاصة رأي الباحثة: 
الشـروع إلـى دائـرة     أنواع الجرائم، وأصوب في تخصيص المصطلحات، وإخراج مصطلح

  التعازير، التي عليها مدار البحث.

 صاصقالالفرع الرابع: 

 .4ماثلةساواة والم: المصاص، والقهقَّح ذَخَأَ نه، أيم صتَقال اقْ، يةقاصمن الم لغةً:القصاص 

                                                           

، 1. دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  إعلام الموقعين عن رب العـالمين ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب.  1
  ).29 \3م، (1991 -هـ1411

  ).1592 \3من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني. مكتبة الإرشاد، ( نيل الأمانيذيبان، عبد االله بن قاسم.  2
، 2. دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد.  3

 ).33 \7م، (2003 -ـه1424
 ).38 \1. (لسان العربابن منظور.  4
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واتفـق   .1"في القتل والجروح والـدماء  :هو جزاء الفعل عن طريق المساواة"شرعاً: القصاص 
صاص هو القَفقهاء المذاهب الأربعة على أن القوالق2َدو ،نع بالقاتلوصمثل د هو أن ي   ـنَعما ص

من الذبح أو الخنق أو الضرب أو التغريق في الماء أو تشدخ الرأس بالحجر أو  ،بالمقتول سواء
الجاني بحبل أو غيره د بهذا الاسم؛ لأنهم يقودون ووسمي القَ .3يكرر عليه حتى يموت ،غير ذلك

زجراً للنفوس عن العـدوان، ورفعـاً للفسـاد مـن     تعالى االله  ، وقد شرعه4إلى محل الاستيفاء
  .5الأرض

ــث   �X�W3� 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 44 4حي

4 4 4 4  % &4 � 4 4 �4 4 4 4 44 4 �  � � � 
 �

  .178البقرة:  �5 

 الفرع الخامس: العقوبة

تعني الجزاء، وعاقَبه أي أَخَذَه بذنبه واقتَص منه، وتَعقّبتُ الرجلَ إذا أَخَذْتَه بِـذَنبٍ   لغة:العقوبة 
  .6كان منه وتَعقَبتَ عن الخَبرِ إذا شَكَكْتَ فيه وعدتَ للسؤال عنه

  لقد عرفها الفقهاء على النحو التالي: شرعاً:العقوبة 

                                                           

. كتاب الكافي في فقه أهـل المدينـة المـالكي   )، ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله. 321 \1. (بدائع الصنائعالكاساني.  1
  ).1095 -1094 \2م، (1980 -هـ1400، 2مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط

. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنـان،  ي شرح بداية المبتديالهداية فالمرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر.  2
الإقناع فـي حـل   ، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب. 226. القوانين الفقهية)، ابن جزي، محمد بن أحمد. 1601 \4(

. المكتب ب المقنعالمطلع على أبوا)، البعلي، محمد بن أبي الفتح الحنبلي. 495 \2. دار الفكر، بيروت، (ألفاظ أبي شجاع
 ).357 \1م، (1988 -هـ1401الإسلامي، 

  ).1096 \2. (. الكافيابن عبد البر 3
  ).495 \2. (الإقناعالشربيني.  4
)، اللكنوي، عبد الحميد 546 \2م، (1977 -هـ1397، 3. دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طفقه السنةسابق، سيد.  5

)، محمد، يسـري  425 \7م، (2009، 1. دار الكتب العلمية، بيروت، طشرح الوقايةعمدة الرعاية على بن عبد الحليم. 
  ).317 \6م، (2000 -هـ1421، 1. دار الوفاء، طجامع الفقهالسيد. 

  ).619 \1. (لسان العربابن منظور.  6
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"  بأنها:المالكية قاً على الجناية"، وحي يلحق الإنسان مستَالألم الذ"بأنها:  الحنفيةعرفها 
" تكون على فعل محـرم أو تـرك   ، 1إما على حدود مقدرة وإما تعزيرات غير مقدرة ،زواجر

"زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب بأنها:  الشافعيةو ، 2واجب أو سنة أو فعل مكروه
من مغالبة الشهوات الملتهبة عن وعيد الآخـرة بعاجـل   ما حظر وترك ما أمر"؛ لما في الطبع 

اللذة. أي هي جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به، فهي جزاء 
جـزاء علـى   "بأنها:  الحنابلة، و3مادي مفروض سلفاً يجعل المكلف يحجِم عن ارتكاب الجريمة

، "و تكون على 4بما كسب نكالاً من االله، أو لتأدية واجب، وترك محرم في المستقبل ذنب ماضٍ
  .5ومنها ما هو مقدر، ومنها ما هو غير مقدر ،فعل محرم أو ترك واجب

، "هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمـر الشـارع  " لعقوبةالتعريف المختار ل
اً ر، أو مقد-القصاصك–حقاً للعبد  أم -كالحدود– تعالى حقاً لهكان الجزاء مقدراً من االله أسواء 

ومن أجمل ما قيـل   ة فرض عقوبة تعزيرية على الجاني.من قبل ولي الأمر بما يملكه من سلط
 ـ  ، وبتطبيقها تكون المصالحأنها موانع قبل الفعل، زواجر بعده" :في العقوبات ليف اأعـم والتك

  .6"أتم

، حتى لا 7ما يمكن تقريره) لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع"جزاء مقرر (أو قانوناً: 
–يمة مرة أخرى ويكون عبرةً لغيره، ويقصدون بالشارع: المشرع القانوني لا يعود الجاني للجر

                                                           

 ـ1418، 1. دار الكتب العلمية. لبنـان، بيـروت، ط  الفروقالقرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي.  1  \2م، (1998 -هـ
211.( 

. دار عـالم الكتـب،   تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون، إبراهيم بن الإمام محمد اليعمري.  2
 ).294 \2م، (2003 -هـ1423الرياض، 

  ).275 -273. (الأحكام السلطانيةانظر، الماوردي.  3
. وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف   صلاح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية في إابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.  4

  ).124، 123هـ، (1418، 1والدعوة والإرشاد، ط
هـ، 1428. مجمع الفقه الإسلامي، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. الجوزية ابن قيم 5

  .384هـ، 1428
 ).524 \1، (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  6
 .224م، 1982. دار النهضة العربية، علم الإجرام وعلم العقابحسني، محمود نجيب.  7
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وقد حذا القانون في هذا حذو الشريعة الإسلامية، حيث بنى  ، أو القانون البشري نفسه.-البشري
  ه.وما أصلوا ل المعاصرون الإسلام تعريفه على ما ناقشه فقهاء

 الفرع السادس: القصد الجنائي

ذاتـه أم   الفعـل  ه إرادة الجاني أو نيته إلى الفعل المحرم، سواء أكان قاصـداً وجهو ت"
هـو  "أو ، 1"أم لديه احتمال بوقوعها ته الإجرامية، وسواء كان متأكداً من النتيجة الإجرامية،نتيج

 .2"المحرم أو تركه مع العلم بأن الشارع يجرم الفعل أو يوجبهتعمد إتيان الفعل 

ففي بعض الأحيان قد يستهدف المجرم النتيجة الإجرامية ويطلبها بفعل إيجابي (الجريمة 
كمن يقدم  )،4)، كمن يضرب شخصاً بسيف بقصد قتله، أو بفعل سلبي (الجريمة السلبية3الإيجابية

الشراب عنه حتى يموت. وتحقق القصد الجنـائي  يقدم على حبس شخص بمكان ومنع الطعام و
  .5لدى المجرم يقيم المسؤولية الجنائية عليه لفعله الإجرامي، ويحمله تبعاتها وأجزيتها

  لسابع: جرائم الضرر وجرائم الخطرالفرع ا

  .6: لغةً: "ضد النفع، والإضرار الاحتياج إلى الشيء والضرورة الحاجةالضرر

الذي يصيب المتضرر في حق من حقوقه أو في مصلحة مـن  "هو الأذى واصطلاحاً: 
  .7"سواء أكانت مادية أم معنوية ، مصالحه المشروعة

                                                           

وأجزيتها المقررة فـي الفقـه الإسـلامي.     الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمدحسين، يوسف علي محمود.  1
  .82م، 1990الجامعة الأردنية، 

  ).409 \1، (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
. السياسة الجزائية في فقه العقوبات الإسلامي المقارنلجريمة الإيجابية: هي الإتيان بفعل منهي عنه. حصري، أحمد. ا 3

 ).87 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي. عودة. 33م، 1993دار الجيل، 

�ر ��. ��دة.  4�
 �
����: ه� ا�
���ع �� ���
 ا����
ا�"! �� ا
  ).87 \1. (ا	����� ا	���
  ).409 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي، عودة. 427. قسم الجريمة. الجريمة والعقوبة في الإسلامأبو زهرة.  5
  .748. شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، القاموس المحيط. مجد الدين يعقوب الشيرازيالفيروزآبادي،  6
مرقص، . 31م، 2007. المكتبة القانونية، بغداد، (القسم الخاص)شرح قانون العقوبات الدرة، ماهر عبد شويش. انظر،  7

)، الشرقاوي، جميـل.  134 \2م، (1988، 5ط دار الكتاب القانونية، .الوافي في شرح القانون المـدني مرقص، سليمان. 
أمير فرج.  ، يوسف،522م، 1995. الكتاب الأول: مصادر الالتزام. دار النهضة العربية، القاهرة، النظرية العامة للالتزام

  .8م، 2006. دار المطبوعات الجامعية، المسؤولية المدنية والتعويض عنها
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  .1، والجمع أخطار ومخاطر"، وهو الاشراف على هلَكَةر عليهخاطَما يلغةً: "الخطر: 

  .2الإشراف على التهلكة"واصطلاحاً: "هو 

تكون جريمة م الجرائم بالنظر إلى نتيجتها إلى: جرائم ضرر وجرائم خطر. حيث تقسو

مـا  إذا ترتب على الفعل الإجرامي ضرر فعلي بالمصالح المصانة، كالقتل والسرقة، ففيه ضرر
ويكون الضرر على صور أو أنواع متعددة، تتساوى فـي القـانون   اعتداء على النفس والمال، 

رق بين ضرر مادي أو معنوي أو بين ضرر فعلي (حالّ أو محقـق)  كركن في الجريمة، فلا ف
  .3وآخر محتمل، أو بين ضرر فردي وضرر اجتماعي، أو بين ضرر جسيم وآخر يسير

، الخطر يلحق بالمصـالح  إذا اكتفى لتحقيقها خلق حالة من الخوف وتكون جريمة خطر
مثال ذلك: حمل الأسلحة بصورة غير مشروعة، وهذا النوع من الجرائم تأسس علـى  المصانة، 

ضرورة حماية المصالح المعتبرة من الخطر الذي يتهددها، بغض النظر عن وقوع ضرر فعلي 
  بالحقوق المحمية. 

"والجريمة اخلال بحق أو مصلحة يحميها القانون، فيكون الضرر في غالبيـة الجـرائم   
زمة مترتبة على الفعل المادي في الجريمـة  نتيجة لا -كالقتل والضرب والسرقة- (وهي التامة)

اللاصقة به على نحو لا يمكن فصلها عنه، بحكم طبيعة الأشياء وحقائق الامور، وقد يكون فـي  

                                                           

تهـذيب الأسـماء   )، النووي، محي الدين بـن شـرف.   252 -250 \4. مادة خَطَر، (لسان العربانظر، ابن منظور.  1
. القـاموس المحـيط  )، الفيروزآبـادي.  344 \2م، (2007 -هـ1428، 1. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طواللغات

386.  
)، بـدر  203 \6، (م1992 -هـ1412، 2. دار الفكر، بيروت، طحاشية رد المحتارابن عابدين، محمد أمين بن عمر.  2

 ـ1420، 1كتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. دار الالبناية شرح الهدايةالدين العيني، محمود بن أحمد.   \8م، (2000 -هـ
158.(  

(دراسة تحليلية مقارنـة). دار الثقافـة للنشـر     شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامةالسعيد، كامل.  3
  .89م، 2008 -هـ1429، 1والتوزيع، ط
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جرائم أخرى عنصراً مندمجاً في الركن المعنوي، أي في قصدها الجنائي في الإضـرار مـن   
  .1جرائم تزييف المسكوكات وتزوير الأختام والدمغات والعلامات"عدمه، كما هي الحال في 

  أمثلة تطبيقية على الشروع في الجريمة: لرابعالمطلب ا

الجرائم إلى ثلاثة أقسام: جرائم الحدود، جرائم القصاص، وجـرائم  قسم علماء الإسلام 
  في هذه الجرائم:التعازير، فتحدثت في هذا المطلب عن بعض الأمثلة التطبيقية على الشروع 

  الشروع في جرائم الحدودالفرع الأول: 

ومتى  في كتابه العزيز جرائم الحدود، ومقدار العقوبة لكل جريمة منها، �ن االله لقد بي
، 2علم الحاكم بمجرم استحقت جريمتُه إقامةَ الحد عليه؛ وجب عليه تطبيقه، ولا يملك العفو عنه

، والسرقة، والسكر، والحرابة، والردة، والبغي، وقد ورد في وجرائم الحدود هي: الزنا، والقذف
  مثال ذلك:الشريعة الإسلامية تقرير العقوبات لهذه الجرائم، 

 �X�W3�  '4 4 4 4 4 4 4 4 () 4 4 4 4جريمة السرقة: 

ب البيت فالسارق إذا نقّ، 39-38المائدة:  5/  4 �4  4 44 4 4 4 4. - , + * 
ثم ضبِط قبل أن يدخله يكون مرتكباً لمعصية تستوجب العقوبة، وإذا تسلق المنزل الذي يريد أن 
يسرق منه يكون مرتكباً لمعصية، وإذا دخل البيت دون نَقْب أو تسلَّق بقصد السرقة يكون مرتكباً 

بِطَ قبل الخـروج منـه   له بدخول البيت فجمع متاعه (أي البيت) ليسرِقَه فض نذمعصية، وإذا أُل
وبناء على هذا فكلّما أتى السارق فعلاً محرماً عليه بالشرع يكون مرتكباً  .يكون مرتكباً لمعصية

تجب عليـه عقوبـة    تكون جريمة سرقة حدية، فإذا أتم سلسلة الأفعال المكونة للسرقة ،لمعصية

                                                           

العبادي، أحمد عويـدي.  ، 251م،1982ضة العربية، . دار النهعلم الإجرام وعلم العقابانظر، حسني، محمود نجيب.  1
 ـ1407، 1. الدار العربية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طجرائم الجنايات الكبرى عند العشائر الأردنية م، 1968 -هـ

، . منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنانالموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية، شمس، محمود زكي. 133
  ).13 -12م، (2000

 ـ424، 2. دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط  الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري، عبد الرحمن بن محمد.  2  -هـ
  ).12 \5م، (2003
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لسرقة حينها غيـر حديـة (أي   ، وتكون ا1إذا لم يتمها وجب عليه التعزيرف .الحد المقررة شرعاً
 ).2اختلاس

الجاني  أتماكتملت أركان الجريمة وشروطها، و وهذا ينطبق على كل جرائم الحدود، فإذا
، عوقب بعقوبة الحد المقدرة له، وإن لم يتمه الجـاني  -بعناصرها كلها– الركن المادي للجريمة

  فإنه يعاقب بالتعزير لشروعه في الجريمة.

هذه الحدود هي "حسم الفساد من أن يستشري، وزجراً عن ارتكابها، والحكمة من فرض 
حتى يبقى العالم على طريق الاستقامة والأمان. فإن عدم وجود الزواجر في العالم يؤدي إلـى  

  .3انحرافه، وفيه من الفساد ما لا يخفى"

  الشروع في جرائم القصاصالفرع الثاني: 

صورةً ومعنى، وقصاص معنى فقـط. فـالأول   لقد قسم الفقهاء القصاص إلى: قصاص 
معناه أن ينزل بالجاني عقوبة مادية مثل ما أنزل بالمجني عليه، وهو الأصل في القصاص. أما 
الثاني فمعناه أن يتَحمل الجاني ضمان ما أتلـف بالجنايـة، ب(الديـة الكاملـة) أو (الناقصـة:      

لا عند تعذُّر استيفاء القصـاص الأصـلي،   )، ولا يتَوجه إلى هذا النوع من القصاص إ4الأَرش
؛ إما لاستحالة المماثلـة فـي   5ويكون الأَرش على شكل عقوبة مالية تُفرض على الجرح والشَّج

  .6القصاص، أو لانتفاء شرط من شروطه، كوجود شبهة مثلاً

                                                           

  ).355 -344 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
مختـار  الاختلاس: من الفعل خَلَس الشيء من باب ضرب، أي استَلَبه، واختلاس المال أي الاستيلاء عليـه. الـرازي.    2

  .94. الصحاح
  ).11 \5. (الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري.  3
دون الـنفس. الـرازي.    الأَرش: مصدر من الفعل أَرشَ، أي دية الجراحات ويطلق على المال الواجب بالجناية على ما 4

 .6. مختار الصحاح
 ).303 \2. (لسان العربالشج: وهو أثر الشجة في الرأس، وهي الشق في اللحم. ابن منظور.  5
  .78. قسم العقوبة. الجريمة والعقوبة في الاسلامأبو زهرة.  6
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في كتابه العزيز جرائم القصاص، ومقدار العقوبة لها، سـواء كانـت    �لقد بين االله و
، حيث يكون بمعاملة الجاني بمثل ما أتى، وبـنفس  اعتداء على النفس، أو اعتداء على ما دونها

الطريقة التي قام بها. فالقصاص يعني المماثلة، ويتعلق بجرائم الاعتداء على الـنفس (جـرائم   
عقوبـة  هي: القتل، قطع الأطراف، الجراح، فيمكن القول "القصاص هو ، و، أو ما دونهاالدماء)
  .1الدماء"

 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 ��3وقد شرعه االله تعالى بقوله: 

44 4 4 4 4 4  % &4  �4 4 �4 4 4 4 44 4  
 � �

  .178البقرة:  5� � � � 

قتله فأدى لوفاتـه،  إذا أحدث شخص جرحاً لشخصٍ آخر بقصد جناية القتل:  ذلك مثالو
اعتبر قتلَ عمد، لكن إذا أراد الجاني قتل المجني عليه فلم يصبه يعتبر الفعل معصية وشـروعاً  

، لعدم تحقّق النتيجة الجنائية. وما قيل هنا في الجناية على الـنفس  2في الجريمة يستحق التعزير
ا دام الركن المـادي لـم   يقال في الجناية على ما دون النفس، للأطراف والأعضاء ونحوها، م

  يكتمل، ولم تتحقق نتيجته الجنائية.

  الشروع في جرائم التعازيرالفرع الثالث: 

غير مقدرة، وإنما متروك  -كما ذكرنا-رائم التعازير أقل الجرائم خطورة، وعقوباتها ج
، والقصاصالحدود قَدر أمرها للقاضي يحددها وفق ما تقتضيه المصلحة، ولا تصل العقوبة فيها 

تأديب على جناية لا حد فيه ولا كفارة، سواء كانت الجناية على حق الله تعالى أو  -مجرد–فهي 
  .3حق للعباد

                                                           

 .79. قسم العقوبة. الجريمة والعقوبة في الإسلامأبو زهرة،  1
  ).346 \1. (جنائي الإسلاميالتشريع العودة.  2
  ).147 \1هـ، (1423، 1. دار الكتب العلمية، بيروت، طتفسير التستريالتُستري، سهل بن عبد االله.  3
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لا  -من حد أو جنايـة أو تعزيـر  – والأمثلة على هذا النوع غير محدودة، فكل معصية
ما سبق ذكـره   :، ومثال ذلك1تكتمل مراحلها تعتبر شروعاً في الجريمة ويعاقب عليها بالتعزير

وهـي   الجنائيـة  بانتفاء النتيجة الركن المادي لجناية القتل العمد العدوان،من حيث عدم اكتمال 
  .الموت، فيعاقب حينئذ بالعقوبة التعزيرية

ومثاله من الجرائم التعزيرية البحتة: جـرائم التزويـر، وإيـذاء الجيـران، وتـرويج      
ركن المادي لهذه الجـرائم، ولـم تتحقـق نتيجتهـا     المخدرات، والتبرج...، فحيثما لم يكتمل ال

 الإجرامية، فإنها تعد من جرائم الشروع في النظام الجنائي الإسلامي.

 

   

                                                           
1  .&��'�
'�& ��& ا ،�)
��� وا	����� ا����ازي���	 ���� .6. ا	� ��� ا	
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  المبحث الثاني

  مشروعية الشروع في الجريمة

  القرآن الكريم : الشروع في الجريمة فيالأول طلبالم

القرآن الكريم بصورة مباشرة، المتعمق في آيات االله تعالى يجد أن الشروع لم يذكر في 
  وإنما يمكن استنباط أحكامه من بعض الآيات التي فيها إشارة إليه، ومثال ذلك:

1. �X�W3�  0 1 2 34 4 4 4 4 4 4 4 4  '44 4 4 4 4 

 .21-17القلم: �5 4 4 4(  ) 4 4 4

وجه الدلالة: عزأصحاب الجنة على حرمان المساكين من النصيب الذي كان والـدهم   م
يمنحهم إياه من جنته وزرعه ونخيله، إذ حلَفَ معظمهم وخالفهم أوسطهم، على أن يقطعوا الثمار 
مبكراً قبل قدوم المساكين، فعاقبهم االله تعالى على عزمهم، فأرسل ناراً فأحرقت جنـتهم حتـى   

  .1أصبحت سوداء

ية الكريمة دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان، فهؤلاء قد عزموا على في هذه الآف
  أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم.

2. W��X��3� 4 4  * + , - .4 4 4 5  :25الحج  

الإلحاد هو الميل من أمر لأمر، وقد بين االله تعالى أن المراد بهذا الإلحـاد   وجه الدلالة:
وقَرن الظلم بالإلحاد لأنه ما من معصية كَبرت أم صـغُرت إلا وهـي   ما يكون ميلاً إلى الظلم، 

،ظُلْم��X�W3� * + 4 4 4 5  :هـو بيـان    4 4*  + والمراد بقوله تعالى " .13لقمان "

الوعيد، لأن المرء يستحق العذاب بإرادته للظلم الذي يعد المرحلة الأولـى فـي حلقـات هـذه     

                                                           

 \14م، (1992 -ه1412العصرية، لبنان، صـيدا، . المكتبة فتح البيان في مقاصد القرآنالقنّوجي، محمد صديق خان.  1
263-264.( 
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، وهذا مثال آخر 1جوارحه بعد إيقاعه للظلم المكتمل وتنفيذه له فعلياًكما يستحقُّه على  الجريمة،
  يدل على أن الإنسان مؤاخذٌ على عزمه، ويستحق العقاب ولو لم يفعل.

  المطلب الثاني: الشروع في الجريمة في الأحاديث النبوية الشريفة

  ما يأتي: الشريفة من الأدلة على مشروعية الشروع في الجريمة في السنة النبوية

بينما ثلاثة نفر يتماشـون  قال:  �روى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن رسول االله  .1
أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غـارهم صـخرة مـن الجبـل     
فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها الله صالحة فادعوا االله بها 

قال أحدهم.. إلى أن قال.. وقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عـم أحبهـا   لعله يفرجها، ف
كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينـار، فسـعيت   
حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد االله اتـق االله ولا  

مت عنها، اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغـاء وجهـك   تفض الخاتم إلا بحقه. فق
  .2فرج لنا منها: ففرج لهم فرجة...."فأ

هو شروع الرجل الثاني في جريمة الزنا، ثم عدوله عنها توبة الله تعـالى،   وجه الدلالة:
وجلوسـه  هنا القصد الجنائي وهو اتفاق الطرفين على الزنا، بشرط إحضار المائة دينار، فتوافر 

، يتحمل تبعاتـه  بين رجلي ابنة عمه، وانتفاء الفعل المادي وهو الوطء، وبهذا كان الفعل شروعاً
 إن لم يتب وتقبل –، وديانةً -إن ثبت الشروع لدى القضاء–الجنائية والعقابية (التعزيرية)، قضاء

  .-توبته

ار، فقيل: هذا شأن القاتل، "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الن :�قوله  .2
 .3": إنه كان حريصاً على قتل صاحبه����فقال  فما بال المقتول؟!

                                                           

 \23هـ، (1420، 3(التفسير الكبير). دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، ط مفاتح الغيب .الرازي، محمد بن عمر 1
218.(  

صـحيح  وسـننه وأيامـه (   �من أمـور رسـول االله   الجامع المسند الصحيح المختصر البخاري، محمد بن اسماعيل.  2
  ).3 \8،(5974هـ، كتاب الأدب، باب إجابة دعاء من بر والدين، حديث رقم 1422، 1). دار طوق النجاة، طالبخاري

 \1، (31. كتاب الإيمان، باب إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، حـديث رقـم   صحيح البخاريالبخاري.  3
15.(  
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الوعيد على الحرص؛ وهو العـزم، وألغـى إظهـار     �رسول االله  علّق وجه الدلالة:
المنصـوص عليـه    القصد الجنائي لعزم المصمم والمعقود، بتوافر، فهذا محمول على ا1السلاح

وبالرغم مـن عـدم    قد وقعت. ومن سياق الحديث يفهم أن الجريمة صاحبه"."حريصاً على قتل 
رتّب عليها عقوبة أخروية، وبهذا نستطيع القول إن العـزم   �اكتمال ركنها المادي إلا أن النبي 

  .2والتصميم هنا هو جريمة ويجب أن يعزر فاعلها

معنى جديد، لم يكن في غيره من النصوص الأخرى، ولـه   الشريف "وفي هذا الحديث
نفع عظيم في التشريع الدنيوي، فيما يختص بالشروع في الجريمة، وإن لم تقع؛ فإنه قـد علـل   

مجرد  )بالحرص(، وليس المراد "كان حريصاً على قتل صاحبه"مصير المقتول إلى النار، بأنه: 
 لنصوص الأخرى الدالة على محو السيئة التي هم، حتى يتعارض مع اوالتصميم العزم والتدبير

بها صاحبها، ثم تركها، وإنما المراد به التصميم المقترن بالشروع فـي الجريمـة، فمجمـوع    
  .3الأمرين: التصميم والشروع، هو محل المؤاخذة

  المطلب الثالث: الشروع في الجريمة في المصادر التشريعية الأخرى

  وعلاقته بالشروع في الجريمةالفرع الأول: الإجماع 

 �X�W3�  0 1 2 34 4 4 4 44 4 4 4هو العزم والاتفاق؛  الإجماع لغة:

، أي عزموا أن يجعلوه، ويقال أجمع القوم على كذا؛ أي: 15<=>;::   5 4 4 4 44 ' 
  .4اتفقوا عليه، فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة

فخـرج   ،على حكم شرعي تكليفي" �اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي  شرعاً:والإجماع 
، واتفاقهم هو لفظ 5فلا ينعقد معه الإجماع ،واحدعالم مجتهد بقولنا: "اتفاق" وجود خلاف ولو من 

                                                           

  ).215 \4. (تفسير القرطبيالقرطبي.  1
 .132م، 1946. القاهرة، محاضرات لطلبة دبلوم الشريعة، محاضرات في فقه القرآن والسنةشلتوت، محمود.  2
  ).328 -327. دار الشروق، (الإسلام عقيدة وشريعةشلتوت، محمود.  3
  ).171 \1( المكتبة العلمية، بيروت، .في غريب الشرح الكبير المصباح المنير. ، أحمد بن محمدالفيومي 4
، الميناوي، أبو المنذر محمـود بـن   50 ،م2009 -هـ1430دار ابن الجوزي،  .الأصول من علم الأصولابن عثيمين.  5

 ـ1432، 1شرح مختصر الأصول من علم الأصول. المكتبة الشاملة، مصر، ط -التمهيدمحمد.  ). 93 \1م، (2011 -هـ
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فاتفاقهم على قول أو فعلٍ أو اعتقـاد يعـد    د (التكليفي)،مشترك يتضمن القول والفعل والاعتقا
على خلقه، ومنار  �. والإجماع من الأمة، والاتفاق من أهل القبلة، حجة من حجج االله 1إجماعاً

  .2، وما أخذناه عنهما في الجملةالشريفة والسنة كتاب الكريميدل على حقه، يقوم مقام ال

الدماء، وحظر كل ما مـن   نبحق اًتمامهلَت الشريعة الإسلامية اأو كما هو معروف فقدو
 ،شأنه أن يؤدي لإهدار هذا المقصد الشرعي إلا ما أذنت فيه، فحرمت الشـروع فـي الجـرائم   

 ـ ارجي، فهـي محرمـة   فالشروع في الجريمة يعد جريمة ناقصة كانت لتتم لولا تدخل عامل خ
  تكتمل.بإجماع الفقهاء؛ كونها وليدة جريمة كاملة ولدت قبل أوانها ولم 

بحفظها يعـم  نفس وتحريمها لإراقة الدماء؛ فمن جملة ما جاءت به الشرائع حفظها للأو
على  -بل سائر الملل–"قد اتفقت الأمة  :3الأمان، وتستقيم حياة البشر، حيث قال الإمام الشاطبي

ضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: الـدين، والـنفس، والنسـل،    أن الشريعة و
والمال، والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شَـهِد لنـا   
أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب 

  ."4واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب إعادة تعيينُه

  بالشروع في الجريمةالفرع الثاني: القياس وعلاقته 

                                                                                                                                                                          

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، . شرح الكوكب المنيرابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز. 
  .169. دار الإتقان، الاسكندرية، مذكرة في أصول الفقه). الشنقيطي، محمد الأمين. 211 \2المملكة العربية السعودية، (

، )، الخـن 37 \2م، (1988 -هـ1408، 1. مؤسسة الرسالة، طالتحصيل من المحصولالأرموي، سراج الدين محمود.  1
 ـ1418، 4. مؤسسة الرسـالة، ط أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءمصطفى سعيد.  م، 1988 -هـ

455.  
  .23م، 1993 -هـ1414، 1. دار القلم، دمشق، طنوادر الفقهاءالجوهري، محمد بن الحسين التميمي.  2
)، صاحب "الموافقات" و "الاعتصام" 790الشاطبي (تالشاطبي: أبو اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير ب 3

فهرس الفهارس والأثبـات ومعجـم المعـاجم    وغير ذلك. عبد الحي الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير الإدريسي. 
 ).191 \1م، (1982، 2. دار الغرب الإسلامي، بيروت، طوالمشيخات والمسلسلات

 ).32 \3م، (2003 -هـ1424. دار ابن القيم، وافقاتالمالشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي.  4
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، ويطلق 1تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به، ولذلك سمي المكيال مقياساًلغة: القياس 
  على التقدير والمساواة.

، فهي حمل معلوم على معلـوم  2"تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما"شرعاً: القياس 
بينهما من إثبات حكم أو صـفة لهمـا أو نفيهمـا    في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع 

، 4"إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكـم "، وعرف أيضاً بأنه 3عنهما
علم الأحكام والوقـائع  وبه تُ ،وهو: أصل الرأي وينبوع الفقه ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف

ومواقع النصوص والإجماع  ،لا تخلو واقعة من حكم فإن اعتقاد المحققين أنه ،التي لا نهاية لها
 .6، فهو مناط الاجتهاد، والمسترسل على جميع الوقائع5محصورة

حـرم االله   ومن الأمثلة على القياس في جرائم الشروع: جريمة الشروع في القتل. حيث
بشكل عام بكل أنواعـه وصـوره وأشـكاله،     عليها تعالى قتل النفس بغير حق، وحرم الاعتداء

ولذلك شَرع الحدود، والقصاص، والتعازير، وبما أن العلة في تحريم قتل النفس هي الاعتـداء  
على مقصد حفظ النفس فقد دعت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها، فيقاس عليه الاعتداء علـى  

 تركة بينهما هي الحفاظ علـى الـنفس  الأبدان بالضرب، أو الشروع في إتلاف الأنفس، لعلّة مش
 .لتحريم الاعتداء عليها

                                                           

  ).71 -70 \8. (لسان العربابن منظور.  1
بيـان المختصـر شـرح    ، الأصبهاني، أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن. 53. الأصول في أحكام الأصولابن عثيمين.  2

  .5م، 1986-هـ 1406. دار المدني، مختصر ابن الحاجب
 ).54 \2م،(1993 -هـ1413، 1. دار الكتب العلمية، طمن علم الأصول المستصفىالغزالي، محمد بن محمد.  3
)، 197 -196 \2م، (1995 -هـ1415، 2. دار ابن حزم، طنزهة الخاطر العاطرانظر، بدران، عبد القادر بن أحمد.  4

المهذب في علم أصول ، النملة، عبد الكريم بن علي. 470. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءالخن. 
  ).1960 \4م، (1999 -هـ1420، 1. مكتبة الرشد، الرياض، طالفقه المقارن

، 1. دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط    نشر البنود على مراقي السعودالشنقيطي، سيدي عبد االله بن إبراهيم.  5
  ).98 \2م، (1988 -هـ1409

 ـ1419، 1. عالم الكتـب، ط رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبالوهاب بن علي.  السبكي، عبد 6  \4م، (1999 -هـ
135.(  
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 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 ��3قوله تعالى:  ومن أدلة ذلك

4 4 44 4 4 4 4 4 4  � � � � � 	 
  .151الأنعام:  �5 لح

متشـابهة، وهـي    "القتـل  الشروع في"والفرع  "القتل"يمكننا القول إن العلة بين الأصل 
  هنا فإن الشروع في الجريمة محرم، ولم أجد أحداً قال بغير ذلك.على النفس، من  الحفاظ

  الفرع الثالث: سد الذرائع

  سد الذرائع هو مركب إضافي ينبغي تعريف جزئيه لفهمه، وهما السد والذرائع:

السين والدال أصل واحد، وهو يدل على ردم شيء وملاءمته، وإغلاق الخلـل وردم  : لغةً السد
  .1السد الجبل والحاجزن الشيئين سد، والثلم، وكل حاجز بي

  .2جمع الذريعة، الوسيلة إلى الشيء، وسببه: لغةً الذرائع

  وبناء على ذلك: فسد الذرائع معناه الحسم والقطع.

ويمكن ، 3الوسيلة المباحة في ذاتها، والتي تؤدي إلى محرممنع هي : وسد الذرائع شرعاً
الوسيلة للشيء ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له فمتى كان الفعـل   الذريعة"القول إن 

نَالسالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة م؛ "فالذريعة تعطـي حكـم الشـيء    4من ذلك الفعل"نا ع
  .5المتَوصل بها إليه وذلك إذا كانت مستلزمة له"

                                                           

 ).207 \3. (لسان العرب، ابن منظور. 123. مختار الصحاح)، الرازي. 66 \3. (معجم مقاييس اللغةابن فارس.  1
من جواهر القاموس. طبعة تاج العروس اق. )، الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرز96 \8. (لسان العربابن منظور.  2

  ).17 \21الكويت، (
. مكتبة الحرمين للعلوم النافعة، التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنةانظر، سلامة. مصطفى بن محمد.  3

 ـ1418، 1. مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، طتيسير علم أصول الفقه، العنزي، عبد االله بن يوسف. 450 م، 1997 -هـ
 .211م، 2005، 1. دار التدمرية، الرياض، طأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، السلمي، عياض بن نامي. 203

  ).152 \1م، (1994، 1. دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالذخيرةالقرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن.  4
 ).159 \10(مع تكملة السبكي والمطيعي). دار الفكر، ( المجموع شرح المهذبمحيي الدين بن شرف.  النووي، 5
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آخر، بغض النظر عن كون الوسيلة يطلق سد الذرائع على كل شيء يتَخَذ وسيلة لشيء و
: "اعلم أن الذريعة كمـا  1أو ما يتوسل إليه، جائزاً أم محظوراً، وما يؤيد هذا قول الإمام القرافي

يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح، كما أن وسيلة المحرم محرمة فوسـيلة الواجـب   
  .2واجبة

لقباً لخصوص سد ذرائع الفسـاد  : ولولا أن لقب سد الذرائع قد جعل 3وقال ابن عاشور
لقلنا إن الشريعة كما سدت الذرائع فتحت ذرائع أخرى، فقد عمدت الشريعة لفتح المصالح مـن  

  .4"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبخلال قاعدة "

ويعد باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ لأنه أمر ونهي، والأمر نوعـان؛ أحـدهما:   
وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهـي عنـه    مقصود لنفسه، والثاني:

مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحـرام  
  .5أحد أرباع الدين

دور سد الذرائع يتمثل في تشكيل القوة الدفاعيـة والوقائيـة الحاميـة لمقاصـد     ن كما أ
بي الوجود والعدم؛ فروح المقاصد الشرعية هـو اسـتجلاب المصـالح ودرء    الشريعة من جان

، مما يحقق تقويماً لمسـار المكلفـين،   6المفاسد، وهذا يتحقق من خلال النظر في مآلات الأفعال
  ة ومقاصدها في التكاليف والأحكام.وتمسكهم بتطبيق الشريع

                                                           

أحد الأعلام المشهورين –القرافي: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره  1
في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى فهو الإمـام الحـافظ    انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه االله تعالى وجد

. الديباج المذهب في معرفة أعيان علمـاء الأمـة  والبحر اللافظ المفوه المنطيق. ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد. 
  ).236 \1للطبع والنشر، القاهرة، ( ثدار الترا

  ).33 \2. (الفروقالقرافي.  2
هـ)، محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونـة  1393 -هـ1296ابن عاشور: ( 3

م شيخاً للإسلام مالكياً. وهو من أعضاء المجمعين العـربيين فـي دمشـق والقـاهرة.     1932وفروعه بتونس، عين عام 
 ).174 \6( .الأعلامالزركلي. 

  .369ر النفائس، الأردن، . دامقاصد الشريعةابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر.  4
  ).66 \5. (إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم.  5
المقصود بمآلات الأفعال: ألا يحكم المجتهد على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعـد أن   6

 ).177 \5( .الموافقاتينظر إلى ما يؤول وينتهي إليه ذلك الفعل، إن كان فيه مصلحة تستجلب، أو مفسدة تُدرأ. الشاطبي. 
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لأهواء النفوس التي ربما  ومحاربةًوالأخذُ بسد الذرائع يمثل حسماً لمادة الشر والفساد، 
يقودها هواها لأمرٍ مهلك، وبما أنه أصلٌ من الأصول الشرعية، فإن إعمال هذا الأصل واجب؛ 
ففيه تتحقق مقاصد الشريعة، وتستقر الأمة، والعكس تماماً؛ فعند إهمـال سـد ذرائـع الفسـاد،     

تشر الجرائم ومقدماتها، لذا فمن أهم والوسائل المؤدية إليه، تعم الفوضى، ويزداد الانحراف، وتن
وسائل ردع الجريمة في الاسلام؛ العمل بقاعدة سد الذرائع، لما لها من أهمية في الوقاية منهـا،  

  .والأعراض والاموال وردع كل من تسول له نفسه الحوم حول حمى الاعتداء على النفوس

في مجـتمعهم  طبقه المسلمون وقد لاقت قاعدة سد الذرائع قَبولاً أضحى واقعاً ملموساً، 
الأمثلـة  وفي سياق حديثي عن الشروع في الجريمة، فإن من أبـرز   في جميع مناحي حياتهم.
للإيذاء، وربما  النهي عن إشارة الإنسان إلى أخيه بالسلاح، كونه ذريعةً تطبيقاً على هذه القاعدة:

لا يشير أحدكم علـى  : "�فقد قال  مقدمةً للقتل، وأمراً يورث في القلوب شقاقاً وبغضاء وكرهاً،

  .1"أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعلّ الشيطان ينْزِع في يده فيقع في حفرة من النار

هو نهي بصيغة خبر، والمراد به أن الشـيطان يغـري    "لا يشير" �قوله  وجه الدلالة:
بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته، فربما يقلع السلاح من يـده،  

"، فهو مـن بـاب   فيقع في النارأما قوله " أو يشد يده فيطلق عليه أو يصيبه. فيصيب به الآخر،
ذكر "فيقع في النار" كنايـةً عـن وقوعـه فـي      المجاز المرسل علاقته اعتبار ما سيكون، فهو

  .2المعصية، والتي تؤول بالمرء إلى النار

كالتهديد بالسلاح، وردم كل أسـباب   شريعة الإسلامية كل وسائل الجنايات:قد سدت الو
، وفتحت في المقابل كل أبواب الألفـة والمـودة   الحقد والعداوة وكل ما يؤدي إلى جرائم الدماء

واللحمة الاجتماعية والتعاون والتراحم وحسن المعاملة والخلق... حفاظاً علـى هـذا المقصـد    
  المعصومين الآمنين.العظيم، ألا وهو حماية أرواح ودماء 

                                                           

  .49، 7072من حمل علينا السلاح فليس منا، حديث رقم  �فتن، باب قول النبي . كتاب الصحيح البخاريالبخاري.  1
. دار إحياء التراث العربي، عمدة القاري شرح صحيح البخاريبدر الدين العيني، محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي.  2

  ).186 \24بيروت، (
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  ة سد الذرائع بالشروع في الجريمةعلاق

ل إلى الخير والأمن والاستقرار، وهـو  هو الطريق الموص -أو فتحها–ن سد الذرائع إ
أبواب الجرائم، ويقطع دابر الفساد. الحارس لمقاصد الشريعة الإسلامية، وبسد أبواب الشر تُغلق 

وحيث إن الوسائل والنتائج أمران مهمان، وإن الوسائل لها حكم المقاصد، فـإن الشـروع فـي    
، وبالتالي -وهي النتيجة الحاصلة لهذا الشروع -أخذ حكم الجريمة التامة -وهو وسيلة–الجريمة 
كُلُّ من يشرع في جريمة مسؤولياتها الجنائية والمدنية والجزائيـة (التعزيريـة). وهـذه    يتحمل 

  القاعدة أسسها الفقهاء على المصدر (الدليل) التشريعي المعروف ب(سد الذرائع).

جذور التي تفرعت وانتشرت في كافة شعب الحيـاة، وجميـع الأنظمـة    فالذرائع هي ال
الشرعية، وجميع أقسام الأحكام الشرعية، ومنها أحكام التجريم والعقاب، لتكون حصـناً قويـاً   

  ودرعاً متيناً يحمي حرمات هذا الدين العظيم.

مراحلهـا  يقف سداً مانعاً من وقوع الجرائم منذ وخلاصة الأمر أن سد الذرائع وفتحها 
  .1الأولى ومقدماتها وتهديداتها... لتغلق في النهاية هذا الملف الأسود من جرائم البشرية وظلمها

   

                                                           

  .96م، 1985، 1دار الفكر، دمشق، ط .سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةالبرهاني، محمد هشام.  ،انظر 1
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  المبحث الثالث

  التكييف الفقهي للشروع في الجريمة

للشروع في الجريمـة،   مدونة لم يهتموا بوضع نظرية خاصة القدامىأن الفقهاء ذكرت 
وإنما اكتفوا بفهم مضمونه من حيث كونه جريمة غير تامة، وناقشوا المحاولـة فـي ارتكـاب    

تجريمها وعقابها، ولعلّ ما دفعهـم لهـذا أن    بينوا أحكامالجريمة و الأعمال التحضيرية لها، و
في الإسـلام   )ازيرنظرية التع(عقوبة الشروع في الجريمة هي التعزير أياً كان نوع الجريمة، و

ومعروفةً بداهةً بقواعدها العامة، وأحكامها الشاملة، وقد أُعطي القاضي سـلطةً   واضحة المعالم،
ب بحسب الضرورة ومقتضيات المصلحة واسعةً في التجريم والعقاب، والتخفيف والتشديد، فيعاق

  العامة.

م: جـرائم الحـدود، جـرائم    قد قسم الفقهاء الجرائم إلى ثلاثة أقساف -سابقاً كما قلت-و
 . ولما كان الشروع في الجريمة غير محدد العقوبة ولا تنطبق عليـه 1القصاص، جرائم التعازير

فقد عدوه من جرائم التعازير، وأدرجوه تحت عنوانه، وطبقوا عليه عقوبات الحدود والقصاص، 
  طي القاضي سلطة تحديد العقوبة.أحكامه، فأع

قد يعاقب عليها بزمان دون زمان، أو مكان دون مكان، وقـد   فنرى أن جرائم التعازير
أكان تحريم الفعل بحسب سواء  ،يعاقب عليها بعقوبة مخففة أو مثقّلة بحسب وجهة نظر القاضي

 أسلافنا لكل ما سبق نجد أن اهتمام أي مصدر تشريعي معتبر. حسب عرف أمب نص شرعي أم
لمـوا بصـفة خاصـة    على توضيح عقوبات جرائم الحدود والقصاص، ولم يتك الفقهاء انصب

  منفصلة عن الشروع.

، إذ تعرفـه  هذا لا يعني أن الشريعة لمورغم عدم وجود نظرية خاصة بالشروع إلا أن 
عالجتـه بطريقتهـا   عرفَ الشروع في الجريمة، وأنها عرفته حق المعرفة، فكانت أول تشريع 

                                                           

 -78 \1)، انظر أيضاً التقسيمات الأخرى للجرائم فـي ذات الكتـاب مـن (   78 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
109.( 
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-خل ضمنياً تحت جرائم التعازير، فلا حاجة لاختصاصه بتسمية منفـردة  نه يد، حيث إالخاصة
  .-في ذلك الحين

والقوانين الوضعية، نجد أنها في  يةالاسلامالشريعة وإذا ما قارنّا بين نظرية الشروع في 
شاملة لجميع أنواع الشروع، وفي كل الجرائم التعزيريـة بكافـة أقسـامها     لإسلاميةالشريعة ا

وصورها، تأسيساً على نظرية التعازير الفريدة، بمبادئهـا وقواعـدها وأركانهـا وشـروطها     
في حين أن القوانين الوضعية تعاقب غالباً علـى الشـروع فـي أكثـر      وضوابطها وأحكامها،

  .1هذا قاعدة عامةلها في ح، دون البعض الآخر، وليس الجنايات، وعلى الشروع في بعض الجن

  التكييف القانوني للشروع في الجريمة

هو أحد صور السلوك الإجرامي، يعد الشروع في الجريمة مرحلة من مراحل ارتكابها، ف
حيث لا يستطيع الفاعل إتمام جريمته لسبب ما، بعد أن يتوافر الركن المعنوي للجريمة، وترتسم 

فالمراحل الثلاث الصورة المتوقعة للجريمة في ذهن الجاني، ويبدأ بتنفيذها على أرض الواقع، 
  للشروع هي: 

 دراسة المشروع وتقييمه من حيث النتائج المتوقعة. مرحلة التفكير: ويتم فيها •

 مرحلة التحضير: ويستعد فيها الجاني ويحضر جميع الوسائل اللازمة للتنفيذ. •

تنفيذ الجريمة: فيبدأ الجاني في تطبيق ما خطط له على أرض الواقع، ولكن يفشل في  •
  .2الوصول إلى مبتغاه

الأولى: ما كان فعل الجاني فيها تاماً، ويمكن القول إن صور الشروع في الجريمة هي: 
والثانية: تم وقف الفعل فأصبح سلوك الجاني ناقصاً، والثالثة: الجريمـة المسـتحيلة، وتكـون    
باستفراغ الجاني وسعه في سبيل تحقيق غايته الإجرامية ولكن لا تتم لاستحالة الهدف المنشود أو 

                                                           

  ).346 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
  .3. الشروع في الجريمةالشناوي.  2
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تفريق بين هذه الأنواع هو تمييـز العقوبـة   لعدم صلاحية الوسائل المستخدمة، وتكمن أهمية ال
  .1المترتبة على كل سلوك، فعقوبة الشروع التام هي الأشد

   

                                                           

 .290. العقوباتالقسم العام في قانون ثروت.  1
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  الرابعالمبحث 

  نطاق الشروع في الجريمة

  المطلب الأول: أقسام الجرائم في الفقه الإسلامي (مقارنةً بالقانون)

تختلف وتتنوع بـاختلاف  تتفق الجرائم بأنها أفعال محرمة معاقب على اقترافها، ولكنها 
  :تية. ولأخذ فكرة عن هذا الموضوع، تناولته في الفروع الآ1وجهات النظر

  الفرع الأول: تقسيم الفقه للجرائم

لقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية الجرائم إلى تقسـيمات كثيـرة، بـالنظر إلـى عـدة      
ثلاثة أنواع:  وخطورتها، وهياعتبارات، لكن أهم تقسيم فقهي للجرائم كان بالنظر إلى جسامتها 

  جرائم الحدود، جرائم القصاص والدية، وجرائم التعازير، والمراد بهذه الجرائم ما يلي:

"، فـلا تقبـل   الجرائم المعاقب عليها بحد مقدر شرعاً، حقاً الله تعـالى "هي : جرائم الحدود .1
وهي معينة ومحدودة، تتمثـل   اعات، ولا تقبل الزيادة والنقصان.من الأفراد والجم الإسقاط

. وإذا أريـد بهـا   في سبع جرائم: الزنا، القذف، الشرب، السرقة، الحرابة، الردة، البغـي 
 عقوبات هذه الجرائم سميت "الحدود" عند علماء الإسلام.

، وهمـا  "الجرائم المعاقب عليها بقصاص أو ديـة  "هي :(الجنايات) جرائم القصاص والدية .2
رعاً لحق الأفراد، ومعنى أنها حق للأفراد أن للمجني عليه أو ولي أمره عقوبتان مقدرتان ش

هي: القتل العمد،  وجرائم القصاص والدية خمس جرائم .2أن يعفو إذا شاء، فتسقط العقوبة
القتل شبه العمد، القتل الخطأ، الجناية على ما دون النفس (عمـداً، أو خطـأً)، وجريمـة    

، وبعضـهم تحـت مسـمى    3هذه الجرائم تحت مسمى الجناياتالإجهاض. ويدرِج الفقهاء 
 الجراح.

                                                           

 ).78 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
. مكتبـة ابـن تيميـة،    فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخآل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف.  2

  ).220 \6هـ، (1399
 ).504 \5. (كشاف القناع)، البهوتي. 235، 232 \10. (بدائع الصنائعالكاساني.  3
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، "هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر مـن العقوبـات التعزيريـة   "جرائم التعازير:  .3
، ومجموعـة مـن العقوبـات    واكتفت الشريعة الإسلامية بتقرير مجموعة من هذه الجرائم

جتهد في باقي الجرائم التعزيريـة، ويجتهـد   أن ي القاضي وخولت، مة (كقاعدة عامة)الملائ
والغرض من هذه الصلاحية تمكين ولاة الأمور والقضـاة  بفرض ما يلائمها من عقوبات. 

من تنظيم الجماعة وتوجيهها الوجهات الصحيحة، وتمكينهم من المحافظة علـى مصـالح   
  .1كانالمجتمع والدفاع عنها ومعالجة الظروف الطارئة والمتجددة في كل زمان وم

  ع الثاني: تقسيم القانون للجرائمالفر

بالنظر إلى خطورتها وشدة عقابها، –في تقسيماتها للجرائم الوضعية اختلفت التشريعات 
  :م ثنائي، على النحو الآتيعلى نحوين: تقسيم ثلاثي، وتقسي -أو عمديتها

  التقسيم الثلاثي (من حيث خطورتها وقدر عقابها) .1

الجنائية تقسيم الجرائم إلى: "جنايات، جنح، مخالفـات"، وهـي   اعتادت أغلب القوانين 
مرتبة من حيث جسامتها وخطورتها من أخطرها وأكثرها ضرراً إلى أقلها خطـراً وضـرراً،   

، ومعيار التصـنيف هـو   2والجنح أشد جسامة من المخالفات ،فالجنايات أشد جسامة من الجنح
، 3فالجريمة تكون جناية إذا كانت عقوبتها جنائيةالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، 

  .5، ومخالفة إذا كانت عقوبتها تكديرية4وجنحة إذا كانت عقوبتها جنحية

                                                           

  ).81 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
، شاهين، أسامة، والششـتاوي، سـمير.   15م، 1988. الدار الجامعية، علم الإجرام والعقابالقهوجي، علي عبد القادر.  2

الموسـوعة الفقهيـة   )، العوايشة، حسين بن عـودة.  670 \6. مركز العدالة، (الموسوعة الذهبية في قضايا المخدرات
  ).151 \6م، (2005 -هـ1426، 1. المكتبة الإسلامية، طة في فقه الكتاب والسنة المطهرةالميسر

العقوبات الجنائية هي: الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الاعتقال المؤبد، الأشغال الشاقة المؤقتة، الاعتقال المؤقت. المادة  3
  م.1960لسنة  16، رقم قانون العقوبات الفلسطينيمن  14

  م.1960لسنة  16، رقم قانون العقوبات الفلسطينيمن  15لعقوبة الجنحية هي: الحبس، الغرامة، الربط بكفالة. المادة ا 4
العقوبة التكديرية هي المنغّصة على المحكوم عليه، وصورها: الحبس التكديري المخفف، الغرامة المخففة. انظر المـادة   5

  م.1960لسنة  16، رقم قانون العقوبات الفلسطينيمن  16
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فـي   55مـادة  ومن القوانين التي اعتمدت هذا التقسيم: القانون الفلسطيني، فقد ذكرت ال
بما يعاقب عليها بعقوبة "تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حس :الباب الثالث في الجريمة

 .1"جنائية أو جنحية أو مخالفة

 (من حيث قصد فاعلها)للجريمة التقسيم الثنائي  .2

الفـات، بحيـث   قسمت بعض التشريعات الجنائية الجرائم إلى نوعين، هما الجنح والمخ
  لى درجة الخطورة.اعتمدوا في تقسيمهم ع

الجنايات وأعطوها حكمهـا، فتضـم كافـة    فعدوها بمثابة فالجنح تعد من الجرائم الخطرة،  .1
  الجرائم العمدية كالقتل العمد وغيرها.

قليلة الخطر، فتضم كافة الجرائم غير العمديـة كالقتـل   حين تعد المخالفات من الجرائم  في .2
الخطأ أو الحريق الخطأ، بالتالي فإن معيار التمييز بين القسمين هو قيام عنصر العمد (النية 

ومن القوانين التي تبنّت هـذا التقسـيم:    لاثي.العقوبة كما في التقسيم الث الإجرامية)، وليس
 .2م1881القانون الهولندي لعام 

  المطلب الثاني: شروط جريمة الشروع

هناك جرائم يمكن أن يتحقق الشروع فيها، لتوافر عناصره وأركانه بهـا، فقـد يكـون    
ذا اعتبرت الجريمة ، ولتحديد ما إ)الجنح (ومنها:، أو التعازير أو الجنايات ،الشروع في الحدود

شروعاً أم لا، فقد وضع كل من فقهاء الإسلام وفقهاء القانون شروطاً لاعتبارها، علـى النحـو   
  الآتي:

   

                                                           

 .10، ص55وجميع تعديلاته، المادة  1960لسنة  16رقم  قانون العقوبات الفلسطيني 1
  .486. م2000، 3. دراسة مقارنة، مكتبة كلية الحقوق، دار النهضة العربية،، طالشروع في الجريمةالشناوي، سمير.  2
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  1الفرع الأول: شروط جريمة الشروع في الفقه الإسلامي

الفعـل معصـية،   أي أن يكون أن تكون الجريمة من الأفعال والتصرفات المحرمة شرعاً،  .1
وتعاقب الشريعة الإسلامية على جميع المعاصي كبيرها وصغيرها؛ بهدف تحقيـق الـردع   
العام والخاص، وبث الأمن والاستقرار في حنايا المجتمع المسلم، ولكـن يختلـف مقـدار    

 العقوبة التعزيرية بحسب حال المجرم والجناية وجسامتها.

تصـريح  اب على مرحلة التفكير، إلا فـي حالـة   أن يبدأ الجاني في تنفيذ جريمته، فلا عق .2
 الجاني بنيته وإرادته علناً، فيترتب على هذا فرض عقوبة تعزيرية عليه.

أن تكون الجريمة من الجرائم محتملة الوقوع، فلا شروع في الجرائم المستحيلة أو التي لا  .3
  شروع فيها.

  جريمة الشروع في القانون الوضعي الفرع الثاني: شروط

  :، وهي2شروطاً يتعين توافرها في الجريمة محل الشروع القانون فقهاء وضعقد ل

، وتستبعد (جناية أو جنحة) المحرمة )المحظورة(أن تكون الجريمة من الأفعال والتصرفات  .1
من إمكانية تحقق الشروع فيها؛ لأنها معدومةُ أو  -غير المعتادة- المكروهات و المخالفات

 تافهةُ الخطر.

 .وبسببه فعل الجاني ، تحصل جراءذات نتيجة (معينة) )محددة(أن تكون جريمة  .2

أي لا يتجـه إلـى    ؛، فلا شروع في جناية جهِلَ فيها قصد الجاني)عمدية(أن تكون جريمة  .3
 نتيجة إجرامية محددة.

                                                           

لقانون الجنائي الوضعي. المكتبة القانونيـة، عمـان،   مقارنة بادراسات في الفقه الجنائي الإسلامي الفيل، علي عدنان.  1
 .93 -92م، 2010الأردن، 

شـرح  ، ربيع، حسن محمـد.  327م،1979. دار الفكر العربي، -القسم العام–قانون العقوبات سلامة، مأمون محمد.  2
  .623. للقانون الجنائيالنظرية العامة ، بهنام. 132م، 1996، القسم العام. دار النهضة العربية، قانون العقوبات



45 

، لها نتيجة مادية عدوانية محرمة، كالقتل، والشروع هنا يكـون  )حقيقية(أن تكون الجريمة  .4
ومع ذلـك  بمحاولة الجاني ارتكاب الجريمة بإحداث نتيجتها التي هي جوهر الركن المادي، 

؛ فالجرائم الشكلية ركنها 1ويختلف هذا النوع عن الجرائم الشكلية لا يستطيع الجاني بلوغها.
 المادي هو مجرد سلوك إجرامي إما أن يقع أو لا.

  بطبيعتهاالمطلب الثالث: الجرائم التي تتنافى مع الشروع 

 :وسأوضحها على النحو الآتي

  التي تتنافى مع الشروع بطبيعتها الفرع الأول: أقسام الجرائم

هناك جرائم لا يمكن قيامها منتقصة؛ فإما أن تقع تامة لا إمكانيةَ لوجود شروعٍ فيهـا،  
فالشروع لا ؛ 2هذه الجريمة مع أركان الشروع مطلقاً، والسبب في ذلك هو تنافي وإما أن لا تقع

يتصور إلا عند توافر أركان الجريمة التامة، ولا فرق بينهما إلا في النتيجة الإجراميـة (وهـي   
أي العنصر الثالث وهو رابطة السببية بـين   ل به؛العنصر المهم في الركن المادي، مع ما يتص

وهي: لجريمة الشروع،  -خاصة–الفعل الإجرامي ونتيجته). لكن تُضاف عناصر مادية أخرى 
  . عدم تمام التنفيذ.2. البدء في تنفيذ السلوك الإجرامي. 1

توافر أركان جريمة الشروع (الشـرعي والمـادي    فيتعين لتوافر الشروع في الجريمة
ووجود رابطة السـببية  ، الفعلي توافر عناصر الركن المادي وهي: (البدء في التنفيذ والمعنوي)،

مة إما لخيبتها أو لوقـف  جرينتائج الخاصة لل، وعدم تمام اليذبين الفعل وما آلت إليه عملية التنف
في حين يتعارض الوجود القانوني لبعض العناصر مع أركان الشـروع أو بعضـها،    تنفيذها).

لمانع  لجرائم معه ويصبح غير متصور،فيصبح الشروع فيها متعذراً، بحيث تتنافى طبيعة هذه ا

                                                           

الجرائم الشكلية (أو الجرائم غير ذات النتيجة): هي الجرائم التي تحدث بطبيعتها دون أي نتائج مادية ضـارة، مثالهـا:    1
 .97م، 2000، 1. الرباط، طالقانون الجنائي الخاصحيازة سلاح بدون ترخيص. بالقايد، مبارك السعيد. 

  .493 ،م1998دار المطبوعات الجامعية، . (القسم العام) العقوبات قانون. ، فتوح عبد اهللالشاذلي 2
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وبذلك يمكن تقسيم هذا النوع من الجرائم لقسمين: الجرائم التي لا  .أو المعنوي ركنها المادي في
  .1شروع فيها لمانع في ركنها المادي، والجرائم التي لا شروع فيها لمانع في ركنها المعنوي

  شروع فيها لمانع في ركنها الماديالفرع الثاني: الجرائم التي لا يمكن ال

  لعدم قابلية ركنها المادي للتجزئة، وتقسم إلى:بعض الجرائم لا تقبل تحقق الشروع فيها 

 الجرائم الشكلية. .1

 جريمة الفعل الواحد. .2

 .لمتعددجريمة الحدث ا .3

 .جريمة السلوك السلبي المجرد .4

  ويمكن توضيح هذا النوع من الجرائم على النحو التالي:

(هي تلك الجرائم التي لا يشترط فيه القـانون   :)المجرد (النشاط الإجرامي الجرائم الشكلية .1
تحقيق نتيجة إجرامية خاصة معينة، بل تعتبر واقعة بمجرد إتيان السلوك الإجرامـي، دون  

لها، إنمـا   -مادية–توقف على حدوث أثر خارجي له)، أو (هي تلك الجرائم التي لا نتيجة 
هذا النـوع مـن    و لا تقع).هي مجرد مباشرة سلوك إجرامي، فتقع الجريمة دفعة واحدة، أ

د لوقوع الجريمة، فتعتبر الجريمة يحساً على السلوك الإجرامي كعنصر والجرائم يرتكز أسا
بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي، دون اعتبار لنتيجة الفعل المادية سواء كانـت   كاملة نافذة

 ـسلبية أم إيجابية، بحيث إما أن تقع دفعة واحدة فتقع جريمة تامة، أو   اً.لا تقع جريمة مطلق
وجرائم السب  .، وإحراز المخدرات2ومن الأمثلة على الجرائم: حمل السلاح بدون ترخيص

ف، فهذه يتصور فيها الشروع الناقص، لكن الشروع (الخائب) الكامل لا يتَصور فيها والقذ
 (كمنع آلة تسجيل من بث إشاعات وشتائم).

                                                           

  .623. النظرية العامة للقانون الجنائيبهنام.  1
  ).132، 114. (شرح قانون العقوباتربيع.  2
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هـي  : أحيانـاً)  -البسيطة–(يسميها علماء التشريع الجنائي الإسلامي  جريمة الفعل الواحد .2
حدثه الإجرامي لصـيق جـداً بـه؛    حيث الجريمة التي تكتمل بحدوث الفعل دفعة واحدة، 
، لـذا  1تحصل الجريمة تامة الفوري الواحد فيحصل فور إتيانه، فبمجرد ارتكاب هذا الفعل

مرحلة وسطى بين البدء بالتنفيذ وبين وقف التنفيذ إذا لا يوجد – فلا شروع في هذه الجريمة
ولا خيبة لأثرها، ولا وسيلة لإيقاف تنفيذها، ومثال جريمة الفعـل  -أو خيبة الأثر انتهاء ،

 .وخيانة الأمانة، والاختلاس، والتشرد والاشتباه الواحد: الرشوة وهتك العرض

تتكون من أكثر من حدث يحقـق  الجرائم التي  منالنوع  وهو ذلك(جريمة الحدث المتعدد:  .3
لا يتوافر، فتصـبح   أن الهدف، فإما أن يتوافر من الأحداث عدد يكفي لقيام الجريمة، وإما

النتيجة: إما حدوث جريمة كاملة، أو لا تقع أصلاً، فلا وسط بين الأمـرين حتـى تتـوفر    
، 2إعطاء السلاح لرجل غاضب جداً من رجل آخـر ليقتلـه   :، مثال ذلك)احتمالية للشروع

 يجرمها القانون.فيسميها بعضهم الجرائم البسيطة التي ليس لها نتيجة إجرامية 

ذلك النوع من الجرائم الـذي يعاقـب عليـه لوقـوع     هو ( جرائم السلوك السلبي المجرد: .4
 معينة).(السلوك المجرد) فقط، دون أن يتطلب لقيامها تحقق نتيجة خاصة 

فالسلوك المجرد إما أن يقع فتكون الجريمة تامة، وإما أن لا يقع أصلاً، ولا يوجد شكل 
  .-والشكل الوسط هو الشروع-وسط بينهما، 

يحدث هذا النوع في الجرائم التي يعاقب عليها على السلوك السلبي المجرد، دون القيام 
حين يستلزم من الجاني القيام بفعل خـلال   بأي فعل يظهر نوايا معينة لتحقيق نتائج معينة، ففي

مدة معينة، أو ظرف معين ومحدد، فانقضى دون أن يقدم على فعل شيء. فلا يتصور الشروع 
في جرائم الامتناع أو السلوك السلبي؛ فهو محض امتناع عن سلوك معين، فإما أن يقـع مـن   

. مثـال ذلـك: الامتنـاع عـن     3مطلقاًالجاني فَيعد جريمة كاملة، أو لا يقع فلا تحصل جريمة 

                                                           

  .289م، 1974، 2. دار النهضة العربية، القاهرة، طالمدخل وأصول النظرية العامةراشد، علي.  1
 .625. ة للقانون الجنائيالنظرية العامبهنام.  2
  .132(القسم العام).  شرح قانون العقوباتربيع.  3
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يختلف عن جرائم (السلوك الإيجابي) ذات  الأخير وهذا النوع. 1التحصين ضد بعض الأمراض
كامتناع بطريق الترك أو الامتناع.. فهذا النوع قد يتصور فيه الشروع (لكن فيه نظر)، النتيجة، 

تحويل مسار السكة بهـدف قتـل   الأم عن إرضاع المولود أو امتناع عامل السكك الحديدية عن 
 كاب.الر

الجرائم السلبية الجسيمة، والتي لها نتيجة إجرامية معتبرة يجرمهـا  ويجب الالتفات إلى 
  يغْلُب على الظن تحققها.. فهي خارجة من هذا الاستثناء. القانون، وكانت احتماليةً

معينة أم عامة  إجرامية مقصودة خاصةفي الشريعة الإسلامية فإن حدوث أي نتيجة أما 
  غير مقصودة بالذات تُحدث الأذى أو الاعتداء أو الخطر ففيها مسؤولية جنائية وفيها شروع.

  روع فيها لمانع في ركنها المعنويالفرع الثالث: الجرائم التي لا يمكن الش

التي ينتفي فيها القصد الجنائي، أو تكون شبه عمدية، ويمكن  المقصود بهذه الجرائم، هي
  توضيح هذين النوعين على النحو التالي:

عاقب عليها بمجرد النتيجة المترتبة هي الجرائم التي ي(: (جرائم الخطأ) الجرائم غير العمدية .1
غيـر  بشرط أن تحدث النتيجة بناء على الخطأ  ،)على الفعل رغم كونه عن غير قصد ونية

 ولاعتبار الفعل شروعاً في جريمـة، يشـترط   فهو مجرد خطأ بدون نية إجرامية. العمدي.
لجريمـة  ل الـركن المعنـوي   ولذلك يخت ،2وجود النية الإجرامية والقصد للقيام بالجريمة

ي جريمة لـم  فلا يعقل الشروع ف كما أن الشروع هو محاولة لبلوغ نتيجة معينة، الشروع،
لأن الركن المعنوي في الجريمة غير العمدية لا يقوم على القصـد  يتجه القصد لتحقيقها.. 

إلا – وإنما على الخطأ، ولأن القانون يعاقب عليها دون الحاجة إلى توافر القصد لدى فاعلها
 .-كجريمة تامة في حد ذاتهاإذا كان القانون يجرم الصور غير العمدية 

                                                           

 .349. الوسيط في شرح قانون العقوباتسرور.  1
  ).273 \5م، (2007 -هـ1428، 1. دار القلم، دمشق، طالمعتمد في الفقه الشافعيالزحيلي، محمد.  2
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الفقه الإسلامي الذي يصنّف جرائم الخطأ من ضمن الجـرائم  وهذا بلا شك يختلف عن 
 .1ويعتد فيها بتمام الجريمة أو الشروع فيها، مع أن تصور الشروع في جرائم الخطأ قليل ونادر

، فمهما انطوت مثـل هـذه   2ومن الأمثلة على الجرائم غير العمدية: جرائم القتل الخطأ
، فإن هذا لا يعد شروعاً طالمـا أن القصـد   3مادية  طر وتحقيق نتائجمة على ضرر وخالجري

، ومن أمثلتها: جريمة الحريق بإهمال، وجريمـة الإضـرار   الجنائي منعدم، ولم يتجه لتحقيقها
 بالحيوان ضرراً كبيراً..

وهي الجرائم التي يقصـد   أو (المتجاوزة): (الجرائم شبه العمدية) الجرائم المتعدية القصد .2
نتيجـة أشـد    تحدثالجاني فيها ارتكاب الفعل دون نتيجته، فيقصد إحداث نتيجة ما، ولكن 

 .4جسامة لم يرغب في حدوثها

، ولكـن أفضـى   ولا يقصـد قتلـه   أن يضرب الجاني المجني عليه ضرباً عادياً :فمثلاً
 وأخرى جسـيمة  لية،محددة أوالضرب لموت المجني عليه، فتقسم نتيجة الجريمة لنتيجة بسيطة 

غير عمدي، ولذا ينعدم  )5د احتماليقص(الجاني، والثانية  متجاوزة، الأولى (مقصودة عمداً) من
أفضت  إلا إذا– فقط ضرب الشروع لانعدام القصد الجنائي، ويعاقب على الضرب عقوبة جنحة

ومن ثم فلا يتصور  ويعاقب على القتل عقوبة جناية قتل، ،-فعلاً للموت، وتحققت جريمة القتل

                                                           

  ).84 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
 .365. الوسيط في قانون العقوبات، سرور. 626. النظرية العامة للقانون الجنائيبهنام.  2
 ).273 \5. (المعتمد في الفقه الشافعيالزحيلي.  3
  .491 م،1989القاهرة،  ، القسم العام.شرح قانون العقوباتالجندي، حسني.  4
ع والقانون، ولكن فيها خلاف فقهي حول عمديتها مسألة جريمة القصد الاحتمالي:هي جريمة تامة بحد ذاتها يجرمها الشر 5

على النحو الآتي: الرأي الأول: ذهب المالكية إلى "كون الجاني مسؤولاً عن كل ما يتوقع حدوثه، مما هو ممكن الوقـوع.  
، بل إن هذا المذهب يتسع لأكثر من القصد الاحتمالي، فيشمل كل ما يتصوره الفاعل ممكن الوقوع، أو ممتنـع الوقـوع"  

وتبعهم على هذا القانون الوضعي على مبدأهم، في حين أن التعبير "القصد الاحتمالي" هو تعبير قانوني بحت. الزحيلـي.  
). الرأي الثاني: مذهب فقهاء الحنفية والراجح في مذهب أحمد: ذهبوا إلى أن الجـاني  5659 \7. (الفقه الإسلامي وأدلته

ا سواء كان متعمداً أو لا، وأساس التفريق بين الجرائم عندهم هو قصـد الفاعـل.   مسؤولاً عن النتيجة التي انتهى فعله له
الرأي الثالث: مذهب جمهور الفقهاء: ذهبوا إلى أن الجاني يسأل عن القتل شبه العمد إذا كان الفعل الذي قصده محرماً أما 

  ).420 -418 \1( .التشريع الجنائي الإسلاميإذا كان غير محرم فيسأل عن القتل الخطأ. عودة. 
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ثبت الشروع في الجرائم المتعدية القصد بجميع الحالات التي ينعدم فيها القصد الجنائي، ولكن إذا 
  احتمالي عمدي فيعاقب عليها. أن هذه النتيجة الجسيمة حدثت بقصد

برحاً بقصد إصابته بعاهة مستديمة، كما يضرب الجاني المجني عليه ضرباً ممثال: أن 
ه كسراً بذراعه أو قدمـه، أو  لو أراد شخص أن يهيئ طفلاً لاحتراف التسول، وأراد أن يحدث ب

بيده، فحال بينه  وقبل أن يبدأ في تنفيذ ذلك أمسك آخر، -عمداً–أحد أعضائه، أو يفقأ عينه  يبتر
  هنا نكون بصدد (شروع) في جناية إحداث عاهة مستديمة.لعاهة، وبين حدوث ا
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 الفصل الثاني

  أركان الشروع في الجريمة، 
  ومراحله وأنواعه

  

  أركان الشروع في الجريمةالمبحث الأول: 

  : مراحل الشروع في الجريمةثانيالمبحث ال

  : أنواع الشروع في الجريمةلثالمبحث الثا

  عن تنفيذ الجريمةالمبحث الرابع: العدول 
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  المبحث الأول

  أركان الشروع في الجريمة

  المطلب الأول: تعريف الركن لغة واصطلاحاً

  الفرع الأول: مفهوم الركن لغةً

، أي: مال إليـه وسـكن   فهو راكن،ركْناً يركُن  نكَإلى الشيء ورمن ركَن  ،نكَرالفعل 
هـود:   ��X�W3� 4 4 4 4 4 4 5وركْن الشيء: جانبه الأقوى، وركن: اعتمد عليه،

 ، وأركان الشيء: جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها، والتي هي جزء من حقيقته وماهيتـه، 80
 .1كالركوع بالنسبة للصلاة

  الفرع الثاني: مفهوم الركن شرعاً

 ،2"داخـلاً فـي الماهيـة   ، أي يلزم من عدمه العدم، مع كونه لشيء إلا بهما لا وجود ل"
فهما أمران خارجان عن ماهيـة   شرطه،و سببه بخلاف ،ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيهو

السبب يلزم مـن  هو أن  -يلزم من عدمهما العدم مع أنهما– والفرق بين السبب والشرط الشيء.
بمعنى الفـرض،  يستخدمه الفقهاء "الركن و .3ولا يلزم من وجود الشرط الوجود ،وجوده الوجود

  .4"أي الفعل الذي يثاب عليه فاعله ويعاقب عليه تاركه، فأركان الصلاة هي فرائض الصلاة

                                                           

. النهاية في غريـب الحـديث والأثـر   ). ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني. 185/ 13. (لسان العربابن منظور.  1
 ).260/ 2م، (1979 -هـ1399المكتبة العلمية، بيروت، 

  م، 1999-هــ  1420. مكتبـة الرشـد، الريـاض،    المهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة، عبد الكريم بن علي.  2
)5\ 1963.(  
، دار الكتـب العلميـة،   قواطع الأدلة فـي الأصـول  المرزوي، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد أبو المظفر.  3

. دار التعريفات الفقهيـة )، البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي. 101/ 1م، (1999 -هـ 1418، 1بيروت، لبنان، ط
التحبيـر  ، المرداوي، علاء الدين علي الحنبلي أبو الحسن. 106م، 2003هـ، 1424، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
). خلّـاف، عبـد   3134/ 7م، (2000 -هــ  1421. مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، شرح التحرير في أصول الفقه

الموسـوعة  وزارة الأوقاف والشؤون الدينيـة.  ، )119، (8، طشباب الأزهر -. مكتبة الدعوةعلم أصول الفقهالوهاب. 
  .)109 \23هــ، (1427 -هـ1404. الكويت، الفقهية الكويتية

 .565هـ، 1386، 1. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طالقاموس الإسلاميعطية االله، أحمد.  4
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  المطلب الثاني: أركان الجريمة عموماً

للجريمة أركان عامة يجب توافرها لكي تسمى جريمة، وبغيابها أو بغيـاب أحـدها لا   
الجنائية، ولا يعاقب، لذا كان لا بد من إعطاء تكتمل الجريمة، ولا يتحمل فاعلها مسؤولية أفعاله 

  ، كما يلي:1فكرة موجزة عنها

الركن الشرعي: وهو وجود نص شرعي يحرم الجريمة ويرتّب عليها عقوبة، مع وجـود   .1
 تطبيقها. اسيادة للسلطة القضائية تسمح له

فعـلاً   الركن المادي: وهو وقوع الفعل المادي المكون للجريمة، سواء أكان هـذا الأمـر   .2
 (إيجاباً) أم امتناعاً (سلباً).

الركن المعنوي (الأدبي): كون الجاني مكلفاً (مسؤولاً عن جريمته)، أي بالغاً عاقلاً مـدركاً   .3
  عالماً بالتحريم، وتوجهت نيته لإيقاع الجريمة عمداً وتعدياً.

خاصة، ولا بد من  عامة للجريمة، ولكل جريمة أركان عامة وأركانهذه هي الأركان ال
  أركان جريمة الشروع، وارتأيت توضيحها من خلال المطالب التالية: توضيح

  أركان الشروع في الجريمة :لثالثالمطلب ا

  (الشرعية الجنائية) الركن الشرعي للشروع في الجريمة الفرع الأول:

  مفهوم الركن الشرعي .1

عي يجـرم الجريمـة   المقصود بالركن الشرعي للشروع في الجريمة: وجود نص شـر 
، فمن المعروف في ، أي يجرم الفعل المحظور أو ترك الفعل المأمور به2ويفرض عقوبة عليها

                                                           

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية منصور.  )، الحفناوي، منصور محمد111 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
، الشافعي، 169. الجريمة، أبو زهرة. 10م، 1986 -هـ1406، 1. مطبعة الأمانة، طفي الفقه الإسلاني مقارناً بالقانون

 ـ1424، 1. دار الكتب العلمية، بيـروت، ط الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامييونس عبد القوي.  ، 27م، 2003 -هـ
 ـ1430الإصدار الثـاني،   1القسم العام. دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط شرح قانون العقوباتي، نظام توفيق. المجال  -هـ
. الكتاب منشور علـى موقـع وزارة   وظيفة القضاء في التعامل مع الإرهاب، المحيميد، ناصر بن إبراهيم. 41م، 2009

  .11الأوقاف السعودية،
  ).112 \1. (يالتشريع الجنائي الإسلامعودة.  2
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لا جريمة لأفعال العقـلاء قبـل ورود   ، و "1"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصالفقه الإسلامي أن "

أن الجريمة لا تعتبر جريمة إلا بوجـود نـص يجرمهـا،     تضى هاتين القاعدتين، ومق2"الشرع
تحـدد  التـي  والسيادة القضائية المخولـة شـرعاً،    ، مع توافر السلطة3هايلعوعقوبة مفروضة 

شـرعية الجـرائم   المبدأ باسم " . وعرِفَ هذاالمسؤولية الجنائية، وتفرض عليها العقاب المناسب

لواجـب  في وجود نـص التجـريم ا   للجرائم والعقوباتيتمثل الركن الشرعي  :أي ،"والعقوبات
 التطبيق على الفعل المرتكب، سواء في القرآن الكريم، أو السنة النبوية الشـريفة، أو الإجمـاع  

  .الصحيح ، أو الاجتهادالمعتبر

  مشروعية الركن الشرعي للجريمة .2

الصريحة التي تقـرر معانيـه، كمـا    يستمد هذا المبدأ شرعيته من النصوص الشرعية 
X�W��3�  � �4  �4 4 4 4 4 44 4 4 4 54 4 4 �4  4حم 

 15: الإسراء 5 4 4 4

	 � �  �لح 
 �X�W3� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 وكما

� � �فهذه النصوص الشرعية تقرر أن لا جريمة إلا بعـد بيـان، ولا    ،59: القصص 5 � 
على أربعة  قبل ما يزيدسطّر الإسلام سبقاً تشريعياً في هذا المبدأ  عقوبة إلا بعد إنذار، وبذلك فقد

عشر قرناً، في حين لم تعرفه القوانين الوضعية إلا في أعقاب القرن الثامن عشـر المـيلادي،   
ررت لأول مرة، فـي إعـلان حقـوق    حيث كان إدخالها واعتمادها كنتيجة للثورة الفرنسية، وقُ

                                                           

)، السرخسي، 66 \1م، (1990 -هـ1411، 1. دار الكتب العلمية، بيروت، طالأشباه والنظائرالسيوطي، عبد الرحمن.  1
شرح م، الزرقا، أحمد بن الشيخ. 1993 -هـ1414، 1. دار الكتب العلمية، بيروت، طأصول السرخسيمحمد بن أحمد. 
 م.1989 -هـ1409، 2. دار القلم، دمشق، طالقواعد الفقهية

)، الآمدي، علي بن 52 \1م، (1980. دار الآفاق الجديدة، بيروت، الإحكام في أصول الأحكـام ابن حزم، علي بن أحمد.  2
)، الزركشي، محمد بن بهادر. 120 \1هـ، (1404، 1. دار الكتاب العربي، بيروت، طالإحكام في أصول الأحكاممحمد. 

التشـريع الجنـائي   )، عـودة.  119 \1م، (2000 -هـ1421. دار الكتب العلمية، لبنان، البحر المحيط في أصول الفقه
  ).115 \1. (الإسلامي

، (القسم العام، الجزء الأول، الجريمة). ديوان المطبوعات الجامعيـة،  شرح قانون العقوبات الجزائريسليمان، عبد االله.  3
 .68م، 2004، 5ط
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م، ثم انتقلت من التشريع الفرنسي إلى غيره مـن التشـريعات   1789الإنسان الصادر في سنة 
 . 1الوضعية

جـرائم  (وقد تم تطبيق هذه النصوص في المجتمع الإسلامي تطبيقاً دقيقاً سـواء فـي   
 في حال عفـو  التنازل عنها في هذه الأخيرة ، مع إمكانية)جرائم القصاص والدية( وأ )،الحدود

فقد طبقت القاعدة بنوع من التوسع الذي يتناسـب   )للتعازير(المجني عليه أو وليه، أما بالنسبة 
  .2الهدف الذي من أجله شرعتو

  :3ثلاثة أمور أساسيةوالركن الشرعي للشروع في الجريمة يعتمد على 

نافذ ومعتبر في الزمان والمكـان   -خاص أو عام– لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي .1
نقلـي أو  – نـص دليل أو  في الشريعة الإسلامية عل، ومعنى هذا الكلام: أن يوجدوقت الف

 ،-التوقيفية أو الاجتهادية– مجرمة وتسمى "نصوص التجريم"يحدد الأفعال ال -عقلي معتبر
الأفعال قبـل ورود نـص   ية الجرائم بدقة وتبين عقوباتها، فلا عبرة إذا ارتكبت تحدد ماه
 .4التحريم

في القضايا الخلافية، وفي تفصيلات الأحكام غير الثابتة بنص –إن كان التجريم (اجتهادياً)  .2
من خلال قيام الجهـات المختصـة    ،، فيلزم الإعلان الرسمي لما تم تقنينه-شرعي قطعي

 بتحديد مواصفات التجريم والعقاب.

المتعلقـة   سبب من أسباب انعدام المسـؤولية الجنائيـة  اً لخاضع يكون الفعل المجرمأن لا  .3
تي تستلزم المساس بجسـم  اللجراحة والتطبيب، اواجبات ك أو الحقوق الوظيفية. بالواجبات
كحقوق التأديب التي ، أو ما دونها من الأضرار...، أو قد يؤدي العلاج إلى الوفاةالإنسان، ف

                                                           

. دار الكتب، بيـروت،  روح الدين الإسلامي)، طبارة، عفيف عبد الفتاح. 118 \1(. التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
  ).401 -400م (1964 -هـ1384، 6ط
 وما بعدها). 126 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
  وما بعدها. 70. شرح قانون العقوبات الجزائريسليمان.  3
  .174. الجريمةأبو زهرة.  4
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ل المؤدوتعطيهم الحق (على شكل وظيفة واجبة) للقيـام   -كالأب والزوج والمعلم–بين تخو
 .1بتأديب من هم تحت رعايتهم

  ةقوة هذا التشريع وسلطته التطبيقي .3

في عصرنا الحالي، لا يكفي وجود نص شرعي في القرآن الكـريم أو السـنة النبويـة    
قضائي الشريفة أو غيرهما من الأدلة التشريعية المعتبرة، وإنما يجب أن يقترن هذا بوجود نص 

يمنح الجهات المسؤولة على العمل بمقتضاها، كوجود نظام حكم إسـلامي لـه سـلطة التنفيـذ     
والتطبيق، وينبغي كذلك الإفصاح عن النصوص القضائية المختصة بالتجريم والعقاب، حتـى لا  

  يتحجج أحد بالجهل أو عدم العلم بها.

بق يجرمـه ويرتّـب   ويجب أن يخضع الفعل المعتبر جريمة لنص شرعي أو قانوني سا
العقوبـات أو فـي    ظامعقوبة عليه، بأن يوجد هذا النص في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو ن

وتكمن أهمية هذا المبدأ في حماية الحقوق والحريات ومصالح المجتمـع  . 2النصوص المكملة له
قد عبر عن هـذا  و وأفراده، مما جعله يأخذ أولوية قصوى في التشريعات الإسلامية والوضعية.

: "ووجود النص المحرم للفعل المعاقب عليه لا يكفي المعنى فقهاء الإسلام المحدثون، ومما قالوه
بذاته للعقاب على كل فعل وقع في أي وقت وفي أي مكان ومن أي شـخص، وإنمـا يشـترط    

وأن  للعقاب على الفعل المحرم أن يكون النص الذي حرمه نافذ المفعول وقت اقتـراف الفعـل،  
يكون سارياً على المكان الذي اقترف فيه الفعل، وعلى الشخص الذي اقترفه، فإذا تخلّف شـرط  

  .3من هذه الشروط امتنع العقاب على الفعل المحرم"

  بين الفقه الإسلامي والقانون )الركن الشرعي( مقارنة حول .4

باً عليه، في حين مـن  في القانون الوضعي، يجرم ويعاقب من يرتكب فعلاً مجرماً ومعاق: أولاً
لا يجرمه القانون فهو في معزل ومأمن من العقـاب، كـذلك    -ولو كان مستهجناً–يرتكب فعلاً 

                                                           

 .322. الجنائية الإسلامية المقارنةالموسوعة العتيبي.  1
  .78. قانون العقوباتسرور.  2
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ه. فالقانون يجرم ويحرم، ويبـيح  الأمر في حالة انعدام أي شرط من شروط الفعل المراد تجريم
لأنـه أعطـى حـق    ويحلل، ويهمل ويغْفل، ويتخبط وينسى ويجهل، ويتغير باستمرار ويفشل، 

على سبيل  التشريع لمن لا طاقة له به وهم البشر، وتنَكّب درب الهدى ومبدأ الحاكمية الله تعالى.
المثال: جريمة التهديد لا تخضع لقانون مكافحة الإرهاب إلا إذا توافر فيها عنصر إلقاء الرعب 

ممتلكاتهم للتلف، فإذا بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وتعريض أموالهم و
  .1انعدم أحد هذه الشروط، فإن الفعل لا يجرم ولا يعاقب عليه صاحبه

في جبين البشرية،  تشريعها الجنائي الفريد، تلألأت شامةًبي حين أن الشريعة الإسلامية ف
 مـن حكـيمٍ   وأنقذت الشعوب والأمم وأصلحتها وحققت سعادتها وصانت كرامتها، لأنها تنزيلٌ

  حميد.

الدوليـة  الداخليـة و  ته القـوانين ) أمر أقر2العمل بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص: ثانياً
م، 1789الإنسان والمواطن عام المعاصرة، فقد أقرت هذا المبدأ المادة الثامنة من إعلان حقوق 

أن يعاقـب  فقد نصت المادة على أنه: "لا يجوز  -كما ذكرنا سابقاً–إثر انطلاق الثورة الفرنسية 
  .3أحد إلا بموجب قانون وضعي منشور"

المجال، يجد فرقاً شاسعاً بينـه وبـين القـوانين     والناظر في التشريع الإسلامي في هذا
العامة والخاصة، يعتمد على نصـوص ثابتـة فـي الحـدود والجنايـات       ، فهو بأدلتهالوضعية

لاجتهاد وإنما يأتي ا ،أصولها ثابتةوعقوبتهما، وحتى العقوبات التعزيرية فإن مبادئها وقواعدها و
ط بين في الفروع. في حين اعتمد القانون على هذه القاعدة بشكل كلي، مما جعله يتخب والمرونة

 ـ ل ممـا  التغيرات المستمرة والمتجددة بفعل أهواء المشرعين وأمزجتهم، مما جعله في مرتبة أق

                                                           

(دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية)، منشورات  فعل الإرهاب والجريمة الإرهابيةانظر، الموسوس، سالم روضان.  1
  .139م، 2010، 1الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط
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قـانون  ، نجـم، محمـد صـبحي.    73 م،2009. دار المعارف، في أصول النظام الجنائي الإسلاميالعوا، محمد سليم،  3
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نجاحات جزئية إنما كان بسبب تتلمـذ   . بل إن ما حققه القانون منوصلت له الشريعة الإسلامية
  .1مدرسة الشريعة الإسلامية العريقة العظيمة تعاليم رجاله على

  الثاني: الركن المادي للشروع في الجريمة فرعال

  مفهوم الركن المادي .1

بمجرد البـدء   الذي يقع عملية السلوك الإنساني المحظور،( الركن المادي للجريمة هو:
 يشكل خطراً على المصالح المعتبـرة). بتنفيذه، دون أن يتم، أو تتحقق نتيجته الإجرامية، والذي 

إن الركن المادي هو الأثر المترتب على المزج بين التفكيـر والسـلوك، وهـو    : "يمكن القولو
  .2"قصودة بعينهاغير الم المحصلة النهائية لكل ما قام به الفاعل متجسداً في نتيجته الإجرامية

من "ويلزم لتوافر الركن المادي للشروع أن تبلغ الأفعال التي يأتيها الجاني درجة معينة 
قبيـل الأعمـال الخارجيـة. أمـا     من تمام الجريمة، فتكون على الأقل من حيث تقدمها وقربها 

الأعمال السابقة على ذلك والتي هي من صميم مرحلة التفكير في الجريمـة، فإنهـا لا تصـلح    
الرأي السائد في الفقه والتشريع لتجريم الشروع والعقاب ، "و3لتكوين الركن المادي لهذه الجريمة
  .4بدءاً في تنفيذ الجريمة"عليه، هو أن يأتي الجاني فعلاً يعد 

  صور الركن المادي .2

جرم بمفرده، فتكون جريمته فردية، حيث يفكر بمفرده ويحضر أن يرتكب الجاني الفعل الم  - أ
قْلجريمته بمفرده، ويم عليها بمفرده كذلك، دون الاشتراك مع أحد.د 

مع الجاني، بحيث ينفذّها أحدهم أو جميعهم، وهو ما يطلق عليه  مجموعة أفراد يتعاون أن  - ب
)، وتختلف المسؤولية الجنائية باختلاف حالات الاشتراك؛ الاشتراك في الجريمةمصطلح (

                                                           

الشبهة وأثرهـا فـي   ، طوير، إلهام محمد. 7م، 1990 -هـ1410، 2. طنظام العقوباتانظر، المالكي، عبد الرحمن.  1
  .82م، 2008فلسطين، نابلس،  جامعة النجاح الوطنية، (رسالة ماجستير). الحدود والقصاص

  ).121. (الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائيةالحفناوي.  2
  .4. الشروع في الجريمةالشناوي.  3
  .4. المرجع السابق 4
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عفوياً أي بغير تدبير واتفاق، فكل جانٍ يسـأل علـى حـدة،     (توافقياً) فإن كان الاشتراك
عن طريق تمالؤ الجناة، فـإنهم   (اتفاقياً) ويعاقب بحسب جرمه، وإن كان الاشتراك مدبراً

فرداً واحداً بغض النظر عن أدوارهم، ويتحملون التبعات المترتبة يحاسبون كما لو كانوا 
، وهذا هـو الـراجح مـن آراء علمـاء     1على جريمتهم كلهم كما لو كانوا شخصاً واحداً

 واالله تعالى أعلم. .2الإسلام، وعليه الفتوى

  3للشروع عناصر الركن المادي .3

يتهدد المصالح المعتبرة المحمية، مع ما قد يصاحبه  إن السلوك الإنساني المحظور الذي"
وهـو  -يشكل الركن المادي للجريمـة، فالفعـل   من ضرر على الحقوق والحرمات، هو الذي 

 ؛السببية وما آلت إليه الأحداث من جراء وقوع هذا الفعل، ورابطة، -السلوك الإنساني المحظور
وهـو النتيجـة   -، ا انتفى أحد هذه العناصرهي التي تشكل عناصر الركن المادي للجريمة، فإذ

، كـان الـركن   -الإجرامية المقصودة بعينها، وما يتبعها من رابطة السببية بين الفعل والنتيجة
، وإن توافرت جميعها كـان  (أي: جريمة شروع) المادي للجريمة ناقصاً وتكون الجريمة ناقصة

  .4")(وليست شروعاً الركن المادي تاماً وتكون الجريمة تامة

جريمة (يقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر، إذا اجتمعت وتحقق وجودها فنحن بصدد 
 ، إلا إذا كان الفعـل )شروع في جريمةلأي سبب فنحن أمام (، وإذا لم تكتمل هذه العناصر )تامة

                                                           

 ).322 \1. (الموسوعة الجنائية الإسلاميةالعتيبي.  1
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  .14م، 1994 -هـ1414، 1والتوزيع، ط
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ان عناصر فلا بد لذلك من بي د عناصره.لو اختل أحل جريمة حتى يشكّ -في حالات استثنائية-
  ، كما يلي:للشروع المادي الركن

كل ما يتخذه المجرم من نشاط إجرامـي   :هوالسلوك : (البدء في التنفيذ) السلوك الإجرامي .1
وهـذه   يمة هي أول ما ينشأ في ذهن الفرد،إنساني ملموس، "فمن المعروف أن فكرة الجر

وكذلك ما يتبعـه مـن تخطـيط     الفكرة هي مجرد نشاط نفساني لا يمكن وصفه بالسلوك،
الفكـرة  ولكن متى ما بدأت هـذه   وتصميم وعقد للعزم (ما لم يقترن بفعل خارجي خطير)،

بنشـاط   راحله النهائية)، أو بدء بالتنفيـذ بتحضير خطير (لا سيما في م بالتحقق في الواقع
ة ولهذا قيل: (لا جريمة دون ، فالفعل هو جوهر الجريم1إيجابي أو موقف سلبي، تعد سلوكاً"

  .2فعل مأمور عن أو امتناع يجاب والسلب، أي بإتيان فعل منهي عنهل يشمل الإوالفع فعل).

 :هـي النتيجة : النهائية المقصودة المعينة (عدم تمام الجريمة) النتيجة الإجراميةعدم تحقق  .2
الأثر الناتج عن السلوك الإجرامي، ويكون على شكلين، أولهما (وهو الغالب في الحدوث): 

أثر يظهر بصورة ضرر مادي له وجود حقيقي، مثال ذلك: الموت فـي   :أي "حقيقة مادية"
يصاحبه غالباً –قيام خطر يشكّل تهديداً " وتتمثل في حقيقة قانونيةجريمة القتل، وثانيهما: "

كحمل السلاح الذي يهدد حق الأمن الذي  على حق يحميه القانون. -أو اعتداء جزئي ضرر
المترتب عليهمـا، فالحقيقـة    لأثرميةً اخرى بناء على ايحميه القانون، ويمكن تسميتهما تس

الحقيقة القانونية هـي  ، كما هو الحال في جرائم القتل والسرقة، وجريمة ضررالمادية هي 
 .، كما هو الحال في حمل السلاح بدون ترخيص3جريمة خطر

                                                           

م، 1997(القسم العام، الجزء الأول نظرية الجريمة). منشورات جامعـة حلـب،    شرح قانون العقوباتالسراج، عبود.  1
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شـرح قـانون   ، سليمان. 246. أصول التشريع الجنائي الإسلامي، هلالي. 23 الموسوعة الجنائية الإسلامية.العتيبي.  2

  .147. العقوبات الجزائري
شـرح قـانون   ن. ، سليما47م، 2007. منشورات الجواهر، الجريمة وأحكامها في الفقه الإسلاميخضر، عبد الفتاح.  3

 .151. العقوبات الجزائري



61 

(جريمة ضرر)، كإزهـاق روح   مقصودة بعينها وسواء أكانت النتيجة الإجرامية نهائية
(جريمة خطر)، كـإيلام المجنـي عليـه أو     وغير مقصودة بعينها المجني عليه، أو غير نهائية

جرحه...، وسواء كانت جزئية أو كلية، بدنية أو مالية أو نفسية، فإنها تظل نتيجـة إجراميـة،   
يتة المقصودة لا يقبل تحققها في تحمل مرتكبها المسؤولية الجنائية. لكن هذه النتيجة النهائية المبوي

جريمة الشروع، بل الشرط هو تحقق آثار ونتائج مرحلية غير نهائية، أو مجرد وجـود تهديـد   
  ث آثار فعلية واقعية أصلاً.دحخطير على المصالح التي يحميها الشرع الحنيف، ولو لم تَ

عل سبباً لوقوع النتيجة، كي رابطة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية: أي أن يكون الف .3
يتم التأكد من أن الفاعل هو المسؤول عن النتيجة التي وصل إليها، وبذلك فإن تَخَّلَفَ هـذا  

 أو انعدم فلا يكتمل الركن المادي للجريمة. صرنالع

وتظهر أهمية العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة في حالات الجرائم المشتركة العفوية، 
ضرورة إجراء تحريات وفحوصات لتحديد السبب الفعلي الـذي أفضـى للنتيجـة     حينها تتولّد

  .1نّه لولا هذا السلوك لما كانت تلك النتيجةالإجرامية، بحيث يمكن أن يقال: إ

 لكن لغياب أو انعدام النتيجة الإجرامية النهائية (في جريمة الشـروع)، فـإن الشـرط   
، -غير المقصودة بعينها– في هذه الرابطة هنا: هو ارتباطها بالآثار والنتائج المرحلية المطلوب

  أو ارتباطها مع الخطر الذي يمثله هذا النوع من الجرائم.

  لخاصة للركن المادي لجريمة الشروع هي:اإذن فالعناصر 

: بسلوك إجرامي يدل على خطورة الجاني، ويـؤدي إلـى مباشـرة الفعـل     البدء في التنفيذ .1
مة، أو مرحلة خارجية مهمة، كالتحضير كان جزءاً أساسياً من أعمال الجريالإجرامي، سواء 
  كشراء مادة سامة أو تحضيرها.، نية الجنائية على ارتكاب الجريمةأحياناً، مع قيام ال

                                                           

. عـالم الكتـب،   موجز أحكام الشريعة في التجريم والعقاب. ، أحمد)، هبة364 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
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التمييز بـين الجريمـة   هذا العنصر في وتكمن أهمية ): (بالخيبة أو الوقف عدم تمام الجريمة .2
معاقـب  الوكذلك التفرقة بين الشروع المعاقب عليه والشروع غير التامة وجريمة الشروع، 

 .، فالذي يعد فيصلاً بينهما هو: النتيجة الإجراميةعليه

غير المقصودة وجود رابطة السببية بين بدء التنفيذ (السلوك الإجرامي) و (النتيجة الحاصلة  .3
 بعينها).

  يار بدء التنفيذ في جريمة الشروعمع .4

 ستنداقد و .الركن المادي للشروع في الجريمة العنصر الأول فيهو يعد البدء في التنفيذ 
 ـالبدء في التنفيـذ ( نقطةفي تحديد  -لقانونوحذا حذوهم رجال ا–الإسلام  ءفقها (معيـار   ى) إل

ه الموضـوعي  آراؤهم في هذا على قولين: أولهما: الاتجـا اختلفت  وبناء على ذلك فقد ،خاص)
 :فيما يلي وسأوضح كلا الاتجاهين .1"المادي" للجريمة، وثانيهما: الاتجاه الشخصي

  الاتجاه الموضوعي "المادي"أ. 

يعتمد هذا الاتجاه على ماديات السلوك الإجرامي، ومعيار البدء فيه يتوقف على مقـدار  
خطورة الفعل، لا على مجرد الإرادة الإجرامية وخطورة الفاعل، فيدخل الفعل في دائرة التنفيذ، 

فـالتركيز عنـد هـذا     .2الجاني الركن المادي للجريمةويندرج ضمن نطاق الشروع إذا أصاب 
. 3قق بالمصالح التي يريـد المشـرع حمايتهـا   حجه للأفعال التي ينجم عنها ضرر مالاتجاه مو

فجرائم الشروع التي لم تتحقق نتيجتها ليست من ضمن (جرائم الضرر) التـي تحـدث نتـائج    
ولا يعاقب على جرائم الضرر إلا بوصفها من (جرائم الخطر) التي تحدث خطراً إضافة ضارة، 

  للضرر الحاصل.

                                                           

العامة في الأحكام ، الوليد. 136. شرح قانون العقوبات المصري)، ربيع. 343 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
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وبناء على هذا لا يعد الفاعل شارعاً في جريمة قتل إلا إذا بدأ بفعل يمس جسم المجنـي  
، في حين يعتبر أي من الأفعال السابقة على هذا الفعل -على سبيل المثال–عليه بإعمال السلاح 

أعمالاً تحضيرية لا توصـف بالشـروع ولا تعاقـب     -مهما كانت قريبة من البدء في التنفيذ–
  .1عقوبته

ورغم وضوح هذا المذهب وسهولة تطبيقه، إلا أنه يعاب عليه تضييق نطاق الشـروع؛  
لـذا   ،فيفلت الكثير من المجرمين من العقوبة على جرائمهم مع أن أفعالهم قريبة جداً من تمامها

حاول بعض أنصار هذا المذهب تعديل صياغة مبدأهم لتوسيع نطاق الشروع في الجريمة والحد 
رتب على إعفاء من تسول له نفسه القيام بجريمة ويعفيه القانون منها بسبب عدم من الخطر المت

تحقق الركن المادي، فقاموا بإضافة الظروف المشددة للأعمال المنفذة في الجريمة ولا تدخل في 
فيعتبر الجاني شارعاً في الجريمة إذا حقق بسلوكه ما يعـد ظرفـاً مشـدداً     ،2النشاط الإجرامي

، 3في جريمة القتل مثلاً يعتبر الجاني شارعاً في حال حمل السلاح بوجه المجني عليهللجريمة، ف
  فحمل السلاح بوجه الجاني يعتبر ظرفاً مشدداً في الشروع في القتل.

إلا أنه أغفـل الجانـب    ومع محاولة تفادي هذا الرأي لجانب من الانتقادات الموجهة له
وبعـض   صب علـى سـبيل المثـال.   فبعض الجرائم ليس لها ظروف مشددة، كالنّ الآخر منها.

الظروف المشددة لا يمكن اعتبارها من الأفعال التي يبدأ بها التنفيذ، فمثلاً من يتسلق سور منزل 
لسرقته، يعد شارعاً في سرقته، في حين لا يكون كذلك إذا تسلقه بقصد الوصول للمجني عليـه  

فيستَنتج أن الإدخال الذي قام به أصحاب  .4ق ليس ظرفاً مشدداً في جريمة القتللقتله، لأن التسل
هذا المذهب لم يعالج خلله أو يكْمل نقصه، لذا ارتأوا أن يعتبروا البدء في التنفيذ إذا كان للفعـل  
دلالة على توفر نية ارتكاب جريمة بما لا يحتمل أي ظن أو شك، كما في حال مـن يصـوب   
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إلى شخص ما. وأما في حال احتماله للظن أو التأويل فيعتبر أعمالاً تحضيرية، كمن  اتلاًق اًسلاح
  .1يشتري سلاحاً فيحتمل أن يكون للصيد أو لقتل إنسان

 الاتجاه الشخصيب. 

فهو يهتم بالإرادة الإجراميـة للجـاني،   يمثّل هذ الاتجاه مذهباً معاكساً للمذهب المادي؛ 
عزم الجاني وإقدامه على تحقيق مقصده من الجريمة بإحداث نتيجتهـا  ومدى خطورتها، وأن –

  .2باتاً لا رجعة فيهأمراً أصبح  -غير النهائية

الجاني يعتبر قد بدأ في التنفيذ  نبعضهم: إغة معيارهم هذا، فقال ولكنهم اختلفوا في صيا
إذا أتى فعلاً يدل على عزمه بلوغ نتيجة فعله الإجرامي، فسلوكه الإجرامي يمثل الخطوة السابقة 

  .3على تحقق النتيجة، بحيث لو ترك وشأنه لخطاها

الجاني يعتبر قد بدأ في تنفيذ جريمته إذا قام بفعلٍ إجرامي يؤدي  نآخرون منهم: إوقال 
فلا يلزم لاعتبار الجاني شارعاً في القتل أن يكون قد مس بالفعل  .4إلى ارتكاب جريمة -حالاً–

جسم المجني عليه، وإنما يكتفى بتصويب السلاح تجاهه، ولو لم يضغط على الزنـاد؛ لِتَـدخُل   
الجاني في هذه الحال بلغ حداً يـؤدي حـالاً إلـى     ع السلاح من يده، ففعلُشخص ثالث أو لوقو

  .5س بجسم المجني عليه بحيث لو تُرِك وشأنه لأكمل جريمتهالمسا

فالتركيز لدى الشخصيين على المجرم نفسه، ونواياه الخبيثة، وقصده الاجرامي. فالجاني 
وليس الأفعال هو المصدر الحقيقي للخطر والتهديد، فتجريم الشروع يكون علـى أسـاس مـا    
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يتصنف به الجاني من خطورة، تمثلت في قيامه بأفعال إجرامية مادية مع مـا صـاحبها مـن    
(ضرر)، وليس المقياس هو خطر ما تضمنته الوقائع المادية. فالتعويل على (الخطر)، ومقياس 

هـي   -عندهم–الخطر هو خطورة الفاعل وليس خطورة الأفعال. وبالتالي فإن جريمة الشروع 
الأضرار بالحقوق  ظام الجنائي لا يهدف إلى مجرد منع جرائم الضرر. والنمن جرائم الخطر لا
، بل يهدف إلى حمايتها من الخطـر الـذي   -فهذا يكون في جرائم الضرر-والحرمات فحسب، 

يتهددها، من باب الوقاية قبل العلاج، ولأن منع الخطر قبل وقوع الضرر واجب محتّم، وإن كان 
  طر الأهم والأكبر هو خطر المجرم قبل خطر الأفعال الإجرامية.كلاهما مهماً جداً. والخ

وهو المرجح في الفقـه  –من جرائم الخطر حسب هذا الرأي ولما كانت جريمة الشروع 
كان الاهتمام بجـرائم   -الإسلامي، وكثير من قوانين الجنايات، ومنها القانون الفلسطيني الجنائي

البحث فيه وبيان خطورته وتكييفه وأحكامه، مما لا بـد   . وكان1الشروع أمراً في غاية الأهمية
  من معالجته في بحث جامعي... وهذا ما دفعني للكتابة فيه. والله تعالى وحده الحمد والمنّة.

ويعاب على هذا الاتجاه أن بعض الأفعال الإجرامية لا تؤدي لنتيجـة مباشـرة؛ فقـد    
فتفلت بهذا بعض صور السلوك الخطرة، التـي  يستغرق بعضها ساعات أو أيام أو أسابيع حتى، 

تنطوي على نية الجاني الإجرامية وعزمه على القيام بجريمة من الممكن تحقق نتيجتها الماديـة  
  .2بعد فترة من الوقت وليس مباشرة

  خلاصة وترجيح

بهذا العرض الموجز نستنتج تفوق الاتجاه الشخصي على الاتجاه المادي، مـن حيـث   
فالخطر هـو أسـاس   السابقة على تنفيذ الجريمة طالما أنها تنطوي على خطر؛  شموله للأعمال

ا يختار القاضي ما يـراه ملائمـاً مـن    موالخطورة هي مقياس العقاب، وعلى ضوئه ،التجريم

                                                           

لعامة، السـلطة الفلسـطينية، فلسـطين،    (دراسة مقارنة تحليلية). النيابة االشروع في الجريمة المدهون، ياسر عفيف.  1
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مع ضرورة عدم إغفال النشاطات الإجرامية التي لا تتحقق نتيجتها الماديـة فـوراً،    .1عقوبات
وراءها نتائج لا تُحمـد   اه التي من الممكن أن تتجسد واقعاً، مخلِّفَةًفيجب عقاب الجاني على نواي

إلى تأييد المذهب الشخصي في نطـاق   ونويلاحظ أن الفقه والقضاء على العموم يميل عواقبها.
  .2تحديد الأعمال التي تعد شروعاً

  3الجزائي الفلسطيني من المذهبين المادي والشخصي موقف القانون .5

"اعتنق المشرع الجزائي الفلسطيني سواء في قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة أو 
ذلـك أن   ،كمعيار للفعل الذي يعد بدءاً في التنفيـذ  المذهب الشخصيالمطبق في الضفة الغربية 

المشرع يدعو القاضي إلى البحث عن نية الفاعل، فإذا كان ما أتاه الفاعل يظهر بوضوح نيتـه  
) مـن قـانون   1 \30اعتبر هذا الفعل بدءاً في التنفيذ، وهذا ما نصت عليه المـادة (  الإجرامية

م، بقولها: "يعتبر الشخص بأنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع 1936) لسنة 74العقوبات رقم (
واظهر نيته هذه بفعل  ،في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلى وقوعه

رت عن المذهب ل الظاهرة، ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم". كما عبمن الأفعا
 -المطبق في فلسطين حالياً- م1960) لسنة 16) من قانون العقوبات رقم (68الشخصي المادة (

"الشروع هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلـى ارتكـاب جنايـة أو     :بقولها
جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولـة  

  :-إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك-أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي 

الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية  الأشغال .1
التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة 

 الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

  أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين. .2
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  الركن المعنوي للشروع في الجريمة (القصد الجنائي)فرع الثالث: ال

 مفهوم القصد الجنائي .1

  .1لغةً: مصدر قَصد، ومعناه الإرادة والاختيار والتعمد القصد

  .2واصطلاحاً: "هو اتجاه الإرادة للفعل أو الترك المعاقب عليه"

  .3لغةً: هو اسم منسوب للجناية، ومعناه الجرم والذنب الجنائي

  .4واصطلاحاً: "اسم لفعل محرم شرعاً، سواء كان على نفس أو مال أو غير ذلك"

ويعرف القصد الجنائي في الشريعة الإسلامية بأنه: "تعمد إتيان الفعل المحرم أو تركـه  
، ويؤكد شرعية هـذا  6صد العصيان)، ويعرف (بق5مع العلم بأن الشارع يحرم الفعل أو يوجبه"

  .7"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..." �المبدأ حديث رسول االله 

والمراد بالقصد الجنائي العمدي: " أن يتوافر اليقين لدى الجاني بأن سلوكه يؤدي إلـى  
، أي 8وآثارهـا" نتيجة إجرامية يعاقب عليها الشرع، مع علمه بجميع الأحكام الأساسية للجريمة 

  .9"أن يتعمد الجاني القيام بالجرم مع علمه بحرمة جرمه وترتّب عقوبة عليه"

والمراد بالقصد الجنائي غير العمدي: أن "يأتي الفاعل فعلاً محظوراً لكن بغيـر قصـد   
وإرادة"، فربما يقع منه الفعل عن طريق الخطأ، أو عن طريق الإهمال (الخطأ غير المقصود). 
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  ).323 \1. (الموسوعة الجنائيةالعتيبي. 

  ).6 \1. (�. كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صحيح البخاريخاري. الب7
 .120 م،2007دار الخلدونية،  .في قانون العقوبات الجزائري أركان الجريمة وطرق إثباتهاإبراهيم. بلعليات،  8
 .83 .التشريع الجنائي الإسلامي)، عودة. 33 \1. (مبادئ التشريع الجنائيفوزي.  9
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–وجه نية الفاعل إلى الفعل الذي قام به لا إلى النتيجة المترتبة عليه (القصد الاحتمالي أو أن تت
كأن يرمي حجراً ليتخلص منه فيصيب أحد المارة، ففي هذه الحالة يقصد الفاعل  )،-شبه العمدي

  .1الفعل ولا يقصد الجريمة

حـداث  فـي إ ) والإرادةالعلـم  (لجنائي بشقيه الركن المعنوي: هو توافر القصد اويراد ب
 -بالإضافة للأركـان السـابقة  -يستلزم لقيام الجريمة في القانون ، حيث 2الركن المادي للجريمة

فـي الـركن    هذه الرابطة ، وتتمثل3)ابطة نفسية بين الجاني والفعل الذي قام بارتكابه(روجود 
 فعله، مع علم الجـاني  المعنوي، الذي يقوم على الإرادة الجنائية التي توجه سلوك الجاني تجاه

بهـذا   الجـاني  يقوم أن أو ،محظوراً مخالفاً للشرع -إيجابياً أو سلبياً–ه يتعمد سلوكاً إجرامياً بأن
.. ويترتب على هذا أن يعاقب .أي أنه يوقع الفعل إماً خطأً أو إهمالاً ؛بغير قصد القيام به السلوك
والاسـتثناء   ،في الجرائم أن تكون قصدية مع العلم أن "الأصل غير متعمدة.على جريمة الجاني 

  .4أن تكون عن خطأ غير مقصود

"والنظام الجنائي لا يعاقب على النوايا الإجرامية، إنما يتدخل إذا شكّلت أعمـالاً ماديـة   
  .5ملموسة، ويحمل فاعلها تبعة فعله، ويسائله جنائياً، ويعتبر مؤاخذ جزائياً"

  (في الفقه الإسلامي) صد الجنائي في الشروعالق .2

يلزم لتوافرها أن تتجه  هو صورة معتمدة من الجرائم المقررة،إن الشروع في الجريمة 
، و"القصد هو العلم بعناصر الجريمة واتجاه الإرادة نحـو  6إرادة الجاني وقصده لتنفيذ الجريمة"

                                                           

 .84. التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
الموسوعة الجنائيـة  عبد المطلب، إيهاب. ، 427. الجريمة)، أبو زهرة. 409 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2

  .167م، 2008. المركز القومي للإصدارات القانونية، الحديثة في شرح قانون العقوبات
، 234م، 1996القسم العام. المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيـع،     وباتأصول قانون العقعالية، سمير.  3

  .119. أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائريبلعليات. 
  .235، 234. أصول قانون العقوباتعالية.  4
  .471م، 2004. منشورات الحلبي، بيروت، دوافع الجريمةالعيسوي، عبد الرحمن محمد.  5
 .4. الشروع في الجريمةالشناوي.  6
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ارتكاب جريمة تامـة إلا  والمراد به هنا: هو قصد  ،1-كما ذكرنا-تحقيق هذه العناصر أو قبولها
 ال دون وقوعها فـي اللحظـة الأخيـرة.   أن النتيجة لا تتحقق بسبب خارج عن إرادة الفاعل ح

ومعنى هذا الكلام: أنه لا فرق بين الجريمة التامة والشروع فيها من حيث الركن المعنوي، فهما 
جريمة لا يقبل التبعية ؛ ذلك لأن الركن المعنوي في اليقومان على ذات العناصر في كلا الحالين

  .2أو التجزئة، إذ هو واحد في شأن الجريمة التامة، وفي شأن الجريمة الناقصة "الشروع"

تامة، كما في جريمة  جريمةوالقصد الجنائي في الشروع بشكل عام: يتجه نحو ارتكاب 
اء علـى  القتل؛ فيجب أن تتجه إرادة الجاني لقتل المجني عليه بشكل نهائي وإزهاق روحه، وبن

سأل آخر، فلا ي لجرحه أو إخافته أو أي اعتداءهذا فإذا لم تتجه إرادته لقتله بشكل نهائي، وإنما 
  .وإنما يسأل عن مجرد الجريمة التامة التي قام بها (كجريمة تعزيرية) ،عن الشروع في القتل

لـه  لا يتصور أن تتجه إرادة الجاني إلى مجرد الشروع في الجريمة إذ لـن يحقـق   ف"
وإذا ثبت أن إرادة الجاني لم تتجه إلى إتمام الجريمة فإنه لا يسأل عن شـروع  . الشروع غرضاً

  .3فيها، بل يسأل عن الجريمة التي تتكون من خلال الأفعال التي اقصر نشاطه على إتيانها"

  "يتمحور حول نقطتين تتمثلان في: أن الركن المعنوي في الجريمةفالخلاصة مما سبق، 

 .رادة الجاني إلى ارتكاب الجريمةاتجاه إ .1

مع ضرورة العلم بكافة أركانها القانونية، وإذا تحقق العلم والإرادة لدى الجاني قام القصـد   .2
  .4هما انتفى قصد الجاني"، وإذا انتفى أحدهما أو كلاالجنائي

   

                                                           

 .325. شرح قانون العقوبات اللبنانيحسني.  1
  .333. مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني)، الشاذلي. 119 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
  .382. شرح قانون العقوبات، حسني. 471. دوافع الجريمةالعيسوي.  3
  .119. أركان الجريمة وطرق إثباتها. بلعليات، 249. شرح قانون العقوبات الجزائريسليمان.  4
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 1شروط الركن المعنوي (القصد الجنائي) .3

، وفي القـانون: اتجـاه إرادتـه    محظور شرعاًاتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل مجرم  .1
المصـلحة  لارتكاب جناية أو جنحة. أما المخالفة فلا تدخل ضمن هذا العنصـر، لضـآلة   

 المحمية في هذا الغرض.

نتيجة جنائية معينة لهذه الجريمـة...  إحداث معينة واتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب جريمة  .2
 ركنه المادي.لشروع والبدء بتنفيذ مراعاةً لمعيار ا

 أن يكون هذا القصد الجنائي معاصراً للتنفيذ مقارناً له، لا سابقاً عليه. .3

زاد رجال القانون: أن يكون هذا القصد منصباً على الجرائم التي فيها مجال للشـروع..،  و .4
 فتخرج الجرائم غير العمدية، والجرائم متعدية القصد.

النظام الجنائي الإسلامي، فقد يكون الشروع لكن هذا الشرط الأخير فيه نظر عند فقهاء 
واقعاً في الجرائم غير العمدية (كما في جنايات شبه العمد أو الخطأ المنتج خطورة بالغـة...)،  
وقد يتحقق الشروع في الجرائم متعدية القصد، إذا كان المجرم يتوقع حدوثها (كقصد احتمالي)، 

 .2ليكما في جرائم القتل بالقصد الاحتما

ما قاله رجال القانون من كون الشروع لا يتصور إلا فيما انبنى على (قصـد  يكفي  ولا
جنائي معين) (بنتيجة جنائية معينة مقصودة) فعندها يتصور الشروع، وفيمـا سـوى ذلـك لا    

ر، وتكيف كل هذه الأشكال يتصور. فنظرية التعازير الفريدة في الإسلام تستوعب كل هذه الصو
  من الشروع.

   

                                                           

). منطـاوي،  323 \1. (الموسوعة الجنائية الإسلامية)، العتيبي. 350 -374 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
لسعودي. المركز القومي للإصـدارات  وفقاً للقانون ا الفقه الجنائي الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلاميةمحمد محمود. 

  .75م، 2015، 1القانونية، القاهرة، ط
  .123(رسالة ماجستير)، الجامعة الإسلامية،  مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة الإسلاميةقنديل، صادق عطية.  2
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 عناصر القصد الجنائي في الشروع في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الفلسطيني .2

  أولاً: في الفقه الإسلامي

  هي: 1ةة عناصر رئيسيتكون القصد الجنائي في الفقه الإسلامي من ثلاث

العلم بالفعل وماهيته وآثاره المترتبة عليه، فيعفى الجاهل والمخطئ من تحمل هذه التبعـات   .1
حيث يكون القصد الجنائي من خلال العلم بالفعل المكون للجريمة وتوقع للنتيجة ثم ر، والآثا

 .تبنّي إرادة آثمة للإقدام على الفعل

الجنائية، حيـث يعـد   حرية الاختيار والإرادة، فيعفى المجنون والمكره من تحمل التبعات  .2
دلالته الإجرامية، وهذا يعـد  القصد الجنائي إرادة النتيجة الإجرامية بكل واقعة تعطي الفعل 

 نشاطاً نفسياً يستهدف غرضاً غير مشروع.

لا عبرة في حالات الخطأ والنسيان، فيشـترط أن  أن يقصد الجاني إيقاع جريمته (العمد): ف .3
  يكون الجاني قاصداً لفعله الإجرامي بالإضافة لعنصري العلم والاختيار.

  ثانياً: في قانون العقوبات الفلسطيني

 -على غرار غيره مـن التشـريعات  -المشرع في قانون العقوبات الفلسطيني لم يضع 
تعريفاً للقصد، بل ترك هذه المهمة للفقه والقضاء؛ وقد قسم الفقه والقضاء القصد الجنائي إلـى  

  .2عنصرين هما: العلم والإرادة

فالعلم اليقيني يرتبط ارتباطـاً   علم بماهية الفعل المرتكب وآثاره:المقصود بعنصر العلم: ال .1
مة كجري .التي يقوم بها الجاني -تجريم الفعل والمساءلة الجزائية–وثيقاً بالواقعة الإجرامية 

العلم  مع ذلك تعمد القيام به. "أماوالقانون  ريمة فيجعد فعله ي فالجاني يعلم أن ،السرقة مثلاً

                                                           

النظريـة  ، حسـني.  )350 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي)، عودة. 323 \1. (الموسوعة الجنائية الإسلاميةالعتيبي.  1
  ).581 -580(القسم العام). (شرح قانون العقوبات، حسني. 29. العامة للقصد الجنائي

  .46، الجامعة الإسلامية، غزة، النظرية العامة للقانون الجنائي الفلسطينيجرادة، عبد القادر صابر.  2
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فالأصل أن يكون الجاني علـى علـم    -الأركان والعناصر والشروط والعقوبات –بالوقائع 
لأن القصد الجنائي يتوافر إذا علم الجاني بجميع العناصـر   ،بجميع الوقائع المكونة للجريمة

  .1التي تتكون منها الجريمة

وجود قوة نفسية توجه كل أو بعض أعضـاء الجسـم لتحقيـق     المقصود بعنصر الإرادة: .2
، بحيث يدرك الجاني خطـورة  2ر مشروع، وبانتفاء الإرادة ينتفي القصد الجنائيغرض غي

الفعـل   لراضية بحصول النتيجة المترتبة علـى هذا العلم بالإرادة الآثمة، ا مع اقترانفعله، 
والحيلولة دون حصول نتيجتـه،   ن الفاعل لا يتدخل عامداً لوقف النشاط الإجراميبحيث إ

 .3ه ذلك نفسياًالأمر، ولكنه لم يفعل بسبب ارتضائا استطاعته اجتناب هذومع 

  

   

                                                           

(مقارناً بكل من القصد الاحتمالي والقصد المتعدي والقصد الخاص)، مكتبة  النظرية العامة للقصد الجنائي. ، نبيهصالح 1
  ).266 \1( .الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الوليد. 54م، 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

 .121. أركان الجريمة وطرق إثباتهابلعليات.  2
م، 2004هــ،  1425. رسالة ماجستير، القصد الجنائي في جريمة القتل العمداستظهار الدارجي، غازي حنون خلف.  3

55.  
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  لثانيالمبحث ا

  مراحل الشروع في الجريمة

لا تقع الجريمة دفعة واحدة، بل تمر بالعديد من المراحل غالباً، فتبدأ عن طريق فكـرة  
تراود نفس الجاني وتختلج في صدره، وسرعان ما تعتمر في الذهن وتستقر فيعقد العزم علـى  

تنفيذها، وير الوسائل ويحضهقـد ما ئها للوصول لمراده وتحقيق النتيجة المرجوة، ولكن لسبب ي 
، ولا يصل حول بين رغبته ليقف في جريمته عند مرحلة الشروعظروف تَ )تتداخل(أو  تعترض

ب توضيح مراحل الشروع في ولذا وج إلى نتيجتها النهائية التي كان يخطط لها ويقصد إيقاعها.
  ، على النحو التالي:الجريمة

  المطلب الأول: مرحلة التفكير في الجريمة

بقصد  الخبيثة تتمثل هذه المرحلة فيما يجول في القلوب من الخواطر والإرادات والنيات
نفس الإنسان من تفكير داخلي يراوده للإقدام علـى جريمـة،   في ، وما يختلج 1ارتكاب الجريمة

، من خلال التفكير بتأمل وتدبر وتمحـيص؛ لاتخـاذ قـرار نهـائي حـول      السيئة تلبي إرادته
  .2ذلك أقدم على تنفيذها، وإلا أحجم عنالموضوع، فإن راقت له الفكرة 

الخارجي؛ لذا لا مصلحة عاجلة مـن   للواقعورغم وجود هذه الأفكار إلا أنها لم تخرج 
لا يهتم بمـا   أنه ،-به القانون ما تبعهاوهو  -الشريعة سائد في ل، من أجل ذلك فا3تعقبها وقمعها

يختلج في النفس ولا يعاقب عليه، كونه يمثل مرحلة ذهنية نفسية لا تظهر في صـورة نشـاط   
 ـ  :خارجي، والقاعدة المعتمدة هنا هي ، اعدم مؤاخذة الانسان على هذه المرحلة وعـدم تجريمه
"إن االله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

                                                           

  ).281 \11( هـ،1379. دار المعرفة، بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. 1
. مية والقانون الوضعيجرائم السرقة في الشريعة الإسلا، النواوي، عبد الخالق. 93. الجريمة وأحكامهاانظر خضر.  2

 .29منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 
  .288م، 1965. دار الفكر العربي، مبادئ القسم العام من التشريع العقابيعبيد، رؤوف.  3
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طرد نوازع الشـر فـي الـنفس     التشجيع على :، ولعلّ السبب في عدم تجريمها هو1"كلمتأو ت
البشرية، وتقوية الوازع الإيمان، ولفت انتباه العقول إلى انكارها وتركها، واللبيـب يفهـم مـن    

كما يفهم من التصريح. كما أن في ذلك تشـجيعاً   -"تجاوز"المفهوم من كلمة –الإشارة والتلميح 
بحرية تامة وقناعـة ذاتيـة    ،رغبة في الاحجام عن اقترافهاالالعدول عن الجريمة وإيجاد  على

الظاهر، الثابت بالأدلة والبراهين، ولا طاقـة لـه   كاملة، كما أن القضاء ليس له سلطة إلا على 
إثبـات الأمـور النفسـية     لأن هناك صعوبة بالغة في، 2الناس على خبايا الباطن وخصوصيات

مادية ملموسة. ترجم لأفعالٍالداخلية ما دام تفكير الشخص لم ي  

كما أن "الأحكام في الشريعة لا تجري إلا على الظاهر أما ما يدور في النفـوس فهـو   
ورحمته؛ لأن خـواطر   . وهذا من مقتضيات عدل االلهوخلدات النفوس متروك الله العالم بالسرائر

عليها الأحكام لكان في ذلـك أعظـم    بتَّر، فلو رالنفوس لا تدخل تحت الاختبا اتالقلوب وإراد
  .3حرج ومشقة على الأمة. أما إذا ظهرت النية بصورة فعل أو قول فإن الحكم يترتب عليها"

رهـا  واقتفـى أث –الشـريعة الإسـلامية   ومع عدم ترتيب العقاب على هذه المرحلة في 
، إلا أن هذا العزم على ارتكاب الجريمة يبقى خطيئة أخلاقية ونزعة ممتلئـة بالشـر   ،-القانون

عزم على القيام بها. . لا سيما إن صاحبها 4، تستوجب تأنيب الضمير ولوم الجانيمنذرة بالخطر
تعـالى مـن   ، وبذل الجهد في عدم عودتها، والاسـتعاذة بـاالله   فعلى المسلم طرد هواجس الشر

قلبه بنور الإيمان الذي يحمي  الشيطان الرجيم، والاستغفار، وطلب العون من االله تعالى أن يملأ
  رضي.ني ويويغ

 

                                                           

). 163 \3، (2528. كتاب العتق، باب الخطأ أو النسيان في العتاقة والطلاق، حـديث رقـم   صحيح البخاريالبخاري.  1
 \5هـ، (1411، 1. دار المعرفة، بيروت، طسنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطيبن شعيب. النسائي، أحمد 

468.(  
  .359. شرح قانون العقوبات، حسني. 249م، 1962. الأحكام العامة في قانون العقوباتالسعيد، سعيد مصطفى.  2
  ).101 -98 \3. (إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم.  3
 .29. جرائم السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيالنواوي.  4
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  المطلب الثاني: مرحلة التحضير للجريمة

د إلى أفعال بعد العزم على القيام بالجريمة، يتجاوز الجاني مرحلة التفكير الذهني المجر
، كشراء سلاح لجريمة القتل، 1تصميمه على الجريمة بأفعال مادية ملموسةمادية، يعبر فيها عن 

أو تجهيز مادة سامة للتخلص من شخص ما، أو مراقبة المجني عليه في الأماكن التي يرتادهـا  
بصفة دائمة.. فهذه كلها أفعال تحضيرية للجريمة تمثل حلقة ول بين التفكير فـي الجريمـة   ص

  الجاني لمرحلة تنفيذ الجريمة.، حيث لا يصل 2وتنفيذها

كتنفها الكثير مـن  على هذه المرحلة باعتبارها مرحلة ي كذلك لا يعاقب نظام الجنائيوال
يظهر منها التحضير لجريمة إلا أنه لا يوجد ما يؤكد وجود النية الإجرامية، فمثلاً و الغموض، 

الحراسة دامه لأغراض أخرى كشراء السلاح قد يدل على نية القيام بجريمة قتل إنسان، أو استخ
  .3"الشريعة لا تؤاخذ الناس بالشّك وإنما باليقين" أنأو القَنْص، والقاعدة 

  :ويستثنى من هذه القاعدة

تقليد المفاتيح؛ فهـذا   :مثل .ةبصفة مستقل النظام الجنائيمها التحضيرية التي يجر الأعمال .1
سرقة الجاني لسلاح من أجل اسـتخدامه فـي    :ينتهك حقوق الآخرين ويهدد مصالحهم، أو

 ،جريمته، فيعاقب هنا على جريمة السرقة، ليس من باب العقاب على التحضـير للجريمـة  
 .4لهذا الفعل الشرعوإنما من باب تجريم 

إذا ثبت ارتباط هذه الأعمال التحضيرية بالجريمة المقصود إيقاعها، وأنها لصيقة بالسـلوك   .2
وهو رأي بعض الفقهاء الذين يعتقدون أن عنصر  ا بدائرة الجريمة،الإجرامي، يمكن ادماجه

يكفي لمساءلته مجـرد   الخطر يتوفر متى أصبح اندفاع الشخص إلى الجريمة محتملاً. وأنه

                                                           

م، 2016، 2(الجريمة). ط الوجيز في الأحكام العامة للقانون الجنائي العام، اعمرة، المختار. 389. الجريمةأبو زهرة.  1
)1\ 80.(  
  .29. جرائم السرقة، النواوي. 98. الجريمة وأحكامها، خضر. 348. التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
  .125 م،2007دار الحديث،  .التعزير في الشريعة الاسلامية. ، عبد العزيزعامر 3
  .296م، 2004هـ، 1425، 1(القسم العام). دار قتيبة، ط الفقه الجنائي الإسلاميالخماسي، فتحي بن الطيب.  4
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، وتبين بالأدلة القضـائية علاقـة هـذه    تكشف عن قصده ونيته الإجرامية قيامه بتصرفات
بين ما إذا كانت هذه الأعمال من قبيل التحضير ، دون تفرقة التصرفات بالجريمة المقصودة

 للجريمة أو من قبيل البدء في تنفيذها.

أو ومن هذه الاستثناءات: الأعمال التحضيرية التي تنطوي على خطورة خاصة للمجـرم،   .3
تشكّل خطورة على المصلحة العامة الثابتة بالشرع، أو المنصوص عليها بتشريع قضـائي  

التي تعتبر من بدايات التنفيذ، وتتقاطع فيها مرحلتـا التحضـير   خاص. ومن ذلك المحاولة 
والتنفيذ، ثم بعد ذلك تفشل. وكذلك كل عمل تحضيري ينطوي علـى أخطـار اجتماعيـة    
خاصة: كاقتناء أو شراء أدوات التزييف والتزوير، واحراز السلاح بدون ترخيص رسمي، 

بقصـد   -أو معـد للسـكن  – أو حيازة مواد ممنوعة غير مرخصة، أو دخول بيت مسكون
 ارتكاب جريمة.. ونحوها.

بنظام الاختبار القضائي، لأن هذا النظـام يوجـب وضـع    مانع من الأخذ وقالوا أنه لا 
الشخص تحت إشراف رعاية اجتماعية، تقومه، وتعيده للتآلف الاجتماعي، بدلاً مـن أن يتـرك   

عمل تحضيري، ثم إنـه لا يصـح   أن ما ارتكبه هو  هم المجتمع بخطره، بحجةدون رقابة فيدا
  .1الانتظار حتى تبدأ أعمال التنفيذ حيث لا تكون لدى السلطات الفرصة لمنع وقوع الجريمة

  مقارنة مع القانون

بـالموقف الفقهـي لعلمـاء     م1960لسنة  16رقم  قانون العقوبات الفلسطيني قد أخذو
مجرد العـزم علـى ارتكابهـا ولا    "لا يعتبر شروعاً في جريمة : 69المادة في  الإسلام، فنص

الأعمال التحضيرية، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعـال الجـرم الإجرائيـة لا    
  يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة".

   

                                                           

  .132. الشروع في الجريمةالشناوي.  1
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  المطلب الثالث: مرحلة تنفيذ الجريمة

، "الشروع"عند تجاوز الجاني مرحلة التحضير للجريمة، يدخل في مرحلة تنفيذ جريمة 
 على تنفيذها، ولكن لسببٍ هقدامإالمتمثل في  ،مة، وإصراره عليهاوذلك من خلال بدئه في الجري

النتيجة المرجـوة مـن    ، وذلك بعدم وقوعالركن المادي فلا يكتمل، ذلكمن  تمكني أو لآخر لا
، وتكمن أهمية هذه المرحلة في كونها حـداً فاصـلاً ينتقـل    1رغم قيامه بنشاطه كاملاًالجريمة 

جريمـة  لأنه اقترف ، لمراحل تستحق العقاب، غالباً بمراحل الجريمة من مراحل لا عقاب عليها
  مدنية) و(جزائية). \فاعلها مسؤولية (جنائيةشروع، يتحمل 

ليس على درجـة  أمر صعب، و مما سبق أن الفصل بين المراحل والتمييز بينها يلاحظ
للواقـع  لتفكير في الجريمة مجرد فكرة ذهنية لـم تظهـر   ان إ، حيث حالوضوالدقة وعالية من 

 بين الحد الفاصل ولعلّ .مة التامة واضحة جداً ولها أثرهاالجريأن ، في حين الخارجي الملموس
. وقد تناولت هذا 2الأعقد والأقل وضوحاًبالتنفيذ، هي  مرحلتي التحضير للجريمة والشروع فيها

ب تيفي تر تكمن أهمية التمييز بينهماو الأمر في موضوع (معيار بدء التنفيذ في جرائم الشروع).
 فرضفقهاء لا يرون صحة ن غالبية الإحيث ، ه على التحضيريبالعقاب على الشروع وعدم ترت

وإنمـا   ،، إلا في حالات استثنائية، كما اسـلفت العقاب على مرحلتي التفكير والتحضير للجريمة
، وهذا 3الجريمة، فالشروع هو الحد الفاصل بين الإباحة والتجريم يفرض على الشروع في تنفيذ

  يقودنا لبيان أنواع الشروع في الجريمة.

   

                                                           

  .340. الوسيط في شرح قانون العقوبات، سرور. 103 .الجريمةخضر.  1
  .324. قانون العقوبات)، الشاذلي. 348 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
  .153. الشروع في الجريمةالشناوي.  3
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  ثالمبحث الثال

  أنواع الشروع في الجريمة

  (الشروع الناقص) الأول: الجريمة الموقوفة المطلب

 حـول ي ، وقبل اكتمال الأفعال المادية للجريمـة، الجاني في تنفيذ الجريمة دأوهي أن يب
جريمتـه   تمـت الأسباب ل لو لم توجد هذهو، توقفهايؤدي ل، وسبب أو أكثر دون إتمام الجريمة

مثال ذلك: انتزاع السلاح من يد الجاني والسيطرة عليـه قبـل    .نشاطه الإجرامي وأتم، بأكملها
إطلاقه النار، ففي هذه الحالة يكون الجاني قد بدأ نشاطه ولكنه لم يستطع إكماله، بسبب إيقافـه  

يعتبر الشروع الناقص صورة للجريمة، يقترف فيها الجاني الـركن  . ف1لسبب خارج عن إرادته
نتجة لمسبباتها المؤدية للنتيجة الإجرامية، إلا أن حائلاً ما يمنـع  المادي للجريمة ويأتي أفعالاً م

  .2هذا السلوك من تمامه، أي أن يتم إيقاف هذا السلوك لأسباب خارجة عن رغبة الجاني

  (الشروع التام) المطلب الثاني: الجريمة الخائبة

 المادية للجريمة،، ويأتي بكامل الأفعال وهي أن يستنفذ الجاني نشاطه الإجرامي بأكمله
  أو ظروف أو أسباب معينة. لعوامل (مع كونها محتملة التحقق)؛ ولكن النتيجة المرجوة لا تتحقق

إصابة المجني عليه في غير مقتل ونجاته من الموت، أو أن يهوي الجـاني   ومثال ذلك:
  الفعل الإجرامي.على خصمه بعصاه فلا يصيبه، لذا سميت بالخائبة لعدم تحقق النتيجة مع إتمام 

ة وحرصاً على تحقيق "فإذا قام الجاني بتنفيذ جميع العناصر المادية طلباً لحصول النتيج
 ، لكانـت ليخيب آمال الجاني فيما سعى إليه ،المجني عليه تسعف الظروفُ القصد الجرمي، ولم

وهذا ما  ،يةن الشروع مشروط بعدم تحقق النتيجة الجرممة تامة لا محل للشروع فيها، إذ إالجري
  .3" يسمى بالشروع التام

                                                           

ة، عمـان،  . (القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأموال)، دار الثقافشرح قانون العقوباتأحمد، عبد الرحمن توفيق.  1
 .100م، ص2010. دار الهدى، الجزائر، محاضرات في القانون الجنائي العام، عبد الرحمن، خلفي. 198م، ص2012

  .29م، 2010. المكتب الجامعي الحديث، الشروع في ارتكاب الجريمةحسين، محمد أحمد شحاتة.  2
  .298. الفقه الجنائي الإسلاميالخماسي.  3
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  المطلب الثالث: الجريمة المستحيلة

  الفرع الأول: المقصود بالجريمة المستحيلة

م الجاني فيها جميع الأعمال التنفيذية اللازمة للجريمـة ولكـن لا   تِّوهي الجريمة التي ي
. ومن الوقوع، وغير ممكنة)ولا تتحقق النتيجة الجنائية المقصودة (لأنها مستحيلة يصل لمبتغاه 

كإطلاق رصاصة من بندقيـة غيـر    ل المتبعة:وسائالعدم صلاحية  هذه الأسباب أو الظروف:
كمن يطلق عياراً نارياً على ميـت   أو انعدام المحل والموضوع: .-فارغة– بالرصاص معمرة

  مطلقاً.، أو إجهاض سيدة غير حامل، فالجريمة هنا مستحيلة 1بقصد قتله وهو يعلم بموته

وهذه الجريمة تشبه الجريمة الخائبة في بعض الجوانب ولكنها تختلف عنها في تـدخل  
الجريمة  أن في حين ممكنة الوقوع، مع بقائهاحقق نتيجة الجريمة الخائبة ظروف خارجية تمنع ت

الوقوع مطلقاً، فالميت يستحيل قتله مرة أخرى، ويستحيل إجهاض غيـر  غير ممكنة المستحيلة 
  .2ملالحا

ويلزم عن هذا حتمية تطبيق قواعد الشروع في جميع حالاته من غير التفريق بين ما إذا 
. لكـن مـع   -الخائبة والمستحيلة–من نوع (الشروع الناقص) أو (الشروع التام)  كانت الجريمة

ملاحظة اختلاف قدر العقاب في هذه الأنواع المذكورة، حسبما يراه أهل القضاء والاختصاص، 
مدى خطورة هذه الأنواع... وعليه فإن الشروع التام أخطر من الناقص، والخيبة أخطر وحسب 
  ستحالة.من الا

  أنواع الاستحالة وصورهاالثاني:  الفرع

  هما: 3الاستحالة في هذا النوع من جرائم الشروع يأخذ صورتين أو شكلين

                                                           

  .263. شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات)، السعيد. 256 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة، عبد القادر.  1
  ).168 -167م، ( 2006. دار العلوم، الجزائر، الوجيز في القانون الجنائي العامرحماني، منصور.  2
 .408القسم العام، قانون العقوبات حسني.  3
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بأي حال من الأحـوال،  : لا يتصور وجودها أو وقوعها أو تحققها (قانونية) استحالة مطلقة .1
كفوات محل الجريمة أو انعدامه. مثال ذلك: موت المجنـي عليـه قبـل وقـوع النتيجـة      

اني). أو احتراق المواد المراد سـرقتها قبـل وقـوع    ر ربدالإجرامية، لعارض سماوي (قَ
 النتيجة الإجرامية، أو نقل ملكيتها بالبيع وتسليمها للمشتري قبل ذلك.

أثناء ولحظة ارتكاب الجريمة، لكن دية): لا يمكن وقوع النتيجة الإجرامية استحالة نسبية (ما .2
يمكن وقوعها في وقت آخر أو ظرف آخر. ومثال ذلك: عدم تواجد المجني عليه في مسرح 

 الجريمة، لسفر أو مرض أو فرار... لكن التواجد ممكن في زمن آخر.

خذ بعين الاعتبار تصنيفات ومراتـب هـذه   في عقاب المجرم يأ الفقهي وبناء عليه، فإن النقاش
والصور، مع مراعاة مدى التهديد الخطير الذي تشكّله على المصالح المرعية، إضـافةً   الأنواع

  إلى التعويل على مدى خطورة المجرم في المقام الأول.

  في الجريمة المستحيلة (مقارنة مع موقف القانون) الفقهاءرأي 

، بهذا التعبير مصطلح "الجريمة المستحيلة" يستخدم الفقهاء القدامىلم  في الفقه الإسلامي:أولاً: 
 ،وتوضيح حقيقتها، "ولم تكن الاستحالة كلفظ تستخدم منسوبة إلى جريمة معينةولكن تم مناقشتها 

، تندرج بعمومها ضمن جرائم الشروع، ويتم التعامل معها 1"مختلفةلكن تم تطبيقها على حالات 
ويستوي في الفقه الإسلامي أن تستحيل الجريمة بالنسبة  .ضمن نظام التعازير -وعقاباًتجريماً –

ما دام قد اقتـرف  لوسائلها أو موضوعها والغاية منها... فإن ذلك كله لا ينفي مسؤولية الجاني، 
محظوراً ومعصية (تعزيرية). بغض النظر عن مدى فداحة هذه الجريمة أو شدة العقاب المترتب 

ختصاص هم الذين يحددون نسبة هذه القضايا بناء علـى قواعـد الاجتهـاد    لأن أهل الا عليها،
قبل أن تتعلمه كافة قوانين الدنيا، حتى اهتدى إليه  ،، ويحددون العقاب بناء على نسبتهاالصحيح

  ، بفضل ديننا الإسلامي الحنيف.-أخيراً–رجال القانون وتعلموا أحكامه وطبقوه 

                                                           

رسالة ماجستير،  الجريمة المستحيلة بين الشريعة والقانون وصورها التطبيقيةالعصيمي، عبد االله محمد عبد الرحمن.  1
  .70هـ، 1425 -هأ1424جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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نظراً لكون الجريمة المستحيلة جريمة لا نتيجة فيها مطلقـاً فلقـد   : القانون الوضـعي في ثانياً: 
  اختلفت فيها الآراء على النحو التالي:

  في الجريمة المستحيلة: (المادي) المذهب الموضوعيرأي  .1

، يرى أصحاب هذا المذهب أن هذه الجريمة مستحيلة الوقوع مطلقاً، وبما أنه لا نتيجـة 
؛ فلا عقاب، كـون   ولا جريمة، وبالتالي لا يوجد شروع أصلاً حقيقي للركن الماديولا وجود 

العقاب يكون على شيء ممكن الوقوع لا على أمر مستحيل، إذ كيف يمكن الشروع بجريمـة لا  
  !يمكن أن تتحقق؟

، وهذا بذاته غير كـاف  )نية الفاعل وإرادته(والجريمة المستحيلة لا تقوم إلا على ركن 
والخطر لا يتحقق، ولا يشكّل تهديداً على المصالح ، -وضمنها جريمة الشروع–أي جريمة  لقيام

وجد ضرر فلا يوجد وحيث لا ي .ضرر حقيقي على الحقوق والحرمات  المحمية، إلا إذا وقع 
  . يصح أن يشرع العقاب على أمر لم يرتق إلى مستوى الحمايةفلاخطر مهم ومعتبر، 

ف عن الكثير من رالطَ ير من المصالح الاجتماعية، غضإهداره لكثفيؤخذ على هذا الرأي 
  .1المظاهر السلوكية التي تنطوي على نوايا إجرامية ينبغي محاربتها

  في الجريمة المستحيلة: المذهب الشخصيرأي  .2

وليس بموضوع ته الإجرامية، يونيذهب أصحاب هذا المذهب للاهتمام بشخص الجاني 
ل ميت أو إجهاض سيدة الجاني أظهر نيته الإجرامية بإقدامه على قتل رجن إالجريمة، فيقولون 

ن عدم تحقق النتيجة كان مرهوناً بسبب خارج عن إرادة الجاني، وهذا لا يعنـي  إغير حامل، و
ولـو أن السـيدة    ،قتله الجانيلب على فعل الجاني، حيث لو كان الميت حياً زوال الخطر المترتّ

هـذا  يكون و .التي ينبغي معالجتها واستئصالها فبقيت نواياه الإجراميةجهضت بسببه، حامل لأُ
، ولا يشكّل النتيجة الإجرامية أو استحالة تحققهاتحقق بعقاب الجاني بسبب فعله بغض النظر عن 

                                                           

  .33. الشروع في ارتكاب الجريمةحسين.  1
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فيما عدا إذا أظهرت الوسيلة المستخدمة  سبابها أية أهمية ينبغي مراعاتها.مصدر الاستحالة أو أ
كمن يحاول قتل غريمه بالشعوذة والسحر، والاعفاء من العقوبة في هذه الحالـة  سذاجة الجاني، 

  .1إنما يرجع إلى القصور في عقلية الجاني وانعدام الخطر الحقيقي

ه بالنوايا يجعلـه  العقاب على جميع الحالات، فاكتفاؤويؤخذ على هذا الرأي مغالاته في 
  .2ايا في العقوبةالذي يغفل النو السائد المتبع معارضاً للقانون

  ة)(النسبي والاستحالة المادية ة)لمطلق(ا الفرع الثالث: التفرقة بين الاستحالة القانونية

اتجه جانب من الفقهاء للتفرقة بين الاستحالة النسبية والاستحالة المطلقة، بحيـث تعـد   
الاستحالة النسبية شروعاً في الجريمة، في حين لا تعتبر الاستحالة المطلقة جريمة، ولا عقوبـة  
عليها. فكما هو الأصل: إن الاستحالة راجعة لأحد أمرين: إما محل الجريمـة، وإمـا الوسـيلة    

خدمة للوصول للهدف، فإذا أتت الجريمة على محل غير موجود فهي استحالة مطلقة، وإذا المست
سواء في –كانت الوسيلة التي ارتكب الجاني بها الجريمة غير صالحة لإحداث النتيجة الإجرامية 

، كمن يستخدم سلاحاً نارياً فارغاً من العيارات الناريـة تعتبـر   -ظروف الجريمة أو غير ذلك
نسبية. وتعتبر الاستحالة نسبية إذا كان محل الجريمة موجوداً في الواقع ولكن لظروف  استحالة

خاصة لم يكن موجوداً وقت السلوك الإجرامي، كمن يعتقد أن غريمه نائم في السـرير فيطلـق   
عليه النار وإذا بالسرير فارغ من أي شخص، فيتخلّف في هذه الحالـة محـل الجريمـة عـن     

من الشـخص مـع    -في هذه الحالة–نسبية للظرف الخاص كخلو السرير  مسرحها، فالاستحالة
  .3إمكانية وجوده فيه في وقت لاحق
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  المعمول به في القوانين المعاصرةخلاصة 

لقد كانت الجريمة المستحيلة محل نظر فقهاء القانون الوضعي ومناقشاتهم فـي القـرن   
الماضي، وكان بعضهم يرى العقاب على الشروع فيها، وبعضهم لا يرى ذلك. أما اليـوم فقـد   

ويقوم اتجه الرأي إلى إهمال نظرية الاستحالة والأخذ بالمذهب المضاد وهو المذهب الشخصي، 
ض الفاعل وخطورته، فمتى كانت الأفعال التي أتاها تدل صراحة على قصد على النظر إلى غر

، وهذا هو المعمول به في فلسـطين  1الفاعل فهو شارع في الجريمة وتجب عليه عقوبة الشروع
  اليوم.

ورأي أصحاب المذهب الشخصي في الجريمة المستحيلة يتفق مـع أحكـام الشـريعة    
لامية أن تستحيل الجريمة بالنسبة لوسائلها أو موضوعها الإسلامية، إذ يستوي في الشريعة الإس

  .2" الجاني إن كان ما فعله معصيةفإن ذلك كله لا ينفي مسؤولية والغاية منها، 
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  بحث الرابعالم

  العدول عن تنفيذ الجريمة

لكن بمحـض إرادتـه الشخصـية     الجاني عن إتمام جريمته لسبب أو لآخر، تراجعقد ي
تناولت فـي هـذا    ولتوضيح ذلكالاختيارية غير القسرية. فما هو حكم هذه الصورة الخاصة؟ 

مع بيـان آراء علمـاء   ( ، وشروطه،، وحكمه، وأنواعهمفهومهالمطلب العدول من خلال بيان 
. وذلـك فـي   )مقارنة كل ذلك مع موقف القانونية التعامل مع هذه الصورة)، (والإسلام في كيف
  المطالب التالية:

  لغة واصطلاحاً العدولالأول: مفهوم  مطلبال

كأنـه   ،العدل أن تَعدلَ الشيء عن وجهه، وهو من قولهم: عدلَ عنه يعدلُ عدولاً إذا مـال  :لغةً
  ، والمراد به التراجع عن الشيء أو الميل عنه لشيء آخر.1يميل من الواحد إلى الآخر

و رغماً إما برغبة الشخص أ ،التراجع عن إتمام الجريمة يراد به مصطلح شرعي هو: اصطلاحاً
  .2"رجوع الجاني عن المضي في مشروعه الإجرامي" :رف بأنهع، ويعنه

 4 4 �4  4حم  �X�W3�  � � � � �4  �4 ،للعدول ومثّل القرآن

 54 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  :?;;;@ABا

19 .  

توهم ، 3سى عليه السلام أن يبطش بالقبطيأراد موحينما وجه الدلالة من الآية الكريمة: 
الأمس، مما تسبب  في الإسرائيلي (اليهودي) أنه يريد أن يبطش به، وكَشَفَ اليهودي سر الحادثة

موسى عليه السلام عن بطشه بالنصراني. وقيل: حينمـا أراد   فعدلَفي إفشاء النصراني للسر، 
اليهودي أن يبطش بالنصراني، نهاه موسى عليه السلام عن ذلك، فخاف اليهودي منه، وظن أنه 

                                                           

  ).435 \11(. لسان العربابن منظور.  1
  .126. الجريمةخضر.  2
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موسى عليه السلام عن إتمـام بطشـه   عدلَ يريد البطش به هو، فنهاه ورجاه وأفشى سره، فهنا 
  .1باليهودي

ن أو أحدهما، فإن موسى عليه السلام عدلَ عـن ارتكـاب   وعلى احتمال صحة الوجهي
الجناية، ولم تتحقق نتيجتها المقصودة، بعد شروعه. بمقدماتها، ودخوله في المراحل الأولى من 

  التنفيذ.

  نواع العدول: أالثاني المطلب

ع الجاني في الجريمة فإما أن يتمأن ها ويستحق عقوبتها، وإماإذا شَر وربمـا  ها، لا يتم
عدم تمامها إلى إكراه الجاني على إيقاف تنفيذها، كمن يضـبط وهـو يجمـع     يعود السبب في

والعدول الاختياري يكـون إمـا   أو يعدل باختياره عن الجريمة، المسروقات من محل السرقة، 
  ، وبيان ذلك على النحو التالي:2سبب آخر غير التوبةلبسبب التوبة والندم، أو 

 مـانع". وجود ، أو تراجع الجاني عن تنفيذ الجريمة دون تدخل أحد هو": العدول الاختياري .1
تامة،  بقناعةمثل: تراجع الجاني عن إطلاق النار على المجني عليه تلقائياً بمحض إرادته و

دون التراجع عنها، ولكنـه يسـتجيب    جريمته دون تدخل أحد، مع قدرته على المضي في
، أو شفقةً على تعالى لأسباب نفسية وذاتية، كالشعور بالذنب تجاه المجني عليه، أو توبةً الله

 .المجني عليه، أو غير ذلك

في جرائم الشروع الموقوف؛ لأنه النوع الوحيد الذي لا  عادةًوالعدول الاختياري يكون 
الخائبة، كأن  لحالات قليلة في جرائم الشروعبالإضافة  .اميفذ فيه الجاني كل نشاطه الإجريستن

يرمي الجاني المجني عليه بعيار ناري غير قاتل ثم يقوم بإنقاذه قبل موته ففعله هذا يعد عـدولاً  
أو يدس له سماً في الطعام، وبعد ابتلاعه يقوم بإنقاذه من خلال إعطائه ترياقـاً معـداً   ، 3د بهيعتّ

 . أو يخمد الحريق بعد أن باشر اضرامه...لمعالجة هذا السم
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 فيعتبر العدول اختيارياً إذا كان مصدره نابعاً من إرادة الجاني الشخصـية، ولأسـباب  
  متعلقة به.، نفسية إيمانية، أو

وعلةَ عدم إيجاب  ، أو تخفيفه عنه، بشروط سأبينها.تظهر نتيجتُه في إعفائِه من العقابو
المضي في جريمته، باعتبـار أن مـن إيجابيـات     العدول وعدمى العقاب عليه هو التشجيع عل

السياسة الشرعية إفساحها المجال أمام الجناة للتوقف عن تماديهم في تنفيذ جرائمهم، فمتى كـان  
بالتخفيف العقابي عنه قدر بيد الجاني التراجع عن القيام بالجريمة فله ذلك، بل ويشجعه المشرع 

ر خطورة أقل في جانب الشخصية الإجراميـة  ظهِكما أن العدول ي، الإمكان والحكمة والمصلحة
بل إنه يكشف عن الجانب المشرق والروح  .1للجاني مقارنة بمن يمضي في جريمته حتى النهاية

هده بالتخفيف والرعاية اوالمعدن الصافي، لدى هذا الفاعل، مما يقتضي تع، -لكنها تائهة -الطيبة
  والإصلاح.

 أو سـبب  بسبب تدخل طـرف  تهنفيذ جريمهو تراجع الجاني عن ت": العدول الاضطراري .2
بدأ الجاني في ارتكاب جريمته ولكن بسبب عامل خـارجي  في ،،"عن رغبته وإرادته خارج

على سلاح الجـاني  شخص  سيطرةمثال ذلك:  .لم تكتمل الجريمة حال دون تحقيق النتيجة
 سلاح الجاني، ورغـم  المجني عليه واسقاطه، أو مقاومة على المجني علي النار هقبل إطلاق

 .2عليه اًمعاقببكونه شروعاً  بقي متصفاًسلوك الجاني  عدم تحقق النتيجة إلا أن

تـأثير   سبب وجـوده إلـى  لانصراف  ؛اد به ولا قيمة لهدوهذا النوع من العدول لا اعت
الإطلاق والقتـل،  ا. ففي مثال سحب السلاح من الجاني قبل امل خارجية لا دخل للجاني فيهعو

 .3الشروع في القتل فإن الفاعل يعاقب بعقوبة

لجريمـة،  فيكون العدول إجبارياً إذا تدخل سبب خارجي وحال بين الجاني وبين تنفيذه ل
جريمته، أياً كان نوع هذا الإكراه، مادياً أو معنوياً، فيقع الشروع بفعل فيضطر مكرهاً لعدم إتمام 
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لإرادي، فإذا حال شخص بين الجاني والمجني عليه بحيث يمنـع  هذا العدول الإجباري وغير ا
أو إذا أُصيب بإغماء بعد البدء بسلوكه الإجرامـي   ،الجاني من إتمام جريمته، أو إذا قُبِض عليه

وقبل إتمامه فلم يتوبهـذا الحـال    لعدول الإجباري عن تنفيذ الجريمة.جريمته، كل هذا يؤدي ل م
صل أمر لو لم يحلأنه جاني بفعل بدئه بتنفيذ الجريمة، على الوالجزائية تقوم المسؤولية الجنائية 
  .1جريمة تامةخارجي لأتمها، و لقام ب

: يكون هذا النوع من العدول إذا لم تكن دوافعه نفسية خالصة ولا خارجية العدول المخـتلط  .3
ليس من شأنها إجبار الجاني علـى العـدول عـن    بحدوث عوامل خارجية  خالصة، وإنما

مثال ذلك: أن  في فعله فيقرر التوقف عن إتمامه. جريمته، ولكن حدوثها دفَعه لإعادة النظر
يتوهم الجاني سماع صوت أحد قادم إلى مسرح الجريمة، أو صوت سـيارة شـرطة فـي    

 .2المكان، فينسحب من مكان الجريمة

  :3ر تحديد العدول المختلط على قولينفي معيا اءاختلف الفقه وقد

، فالحدث الخارجي إما أنه موهوم لا صلة لـه  ختيارين العدول المختلط جميعه ا: إالقول الأول
بالواقع، وإما حقيقي فهو ليس سوى دافع للمجني عليه لعدم القيام بجريمته، وفي كلا الحـالتين  

  العدول وليد قرار الجاني وحده.

ينظر أيهما الغالب، رغبة الجاني الإرادية في العدول المختلط فيكون العـدول  : أن القول الثاني
  ضطرارياً معاقباً عليه.عدولاً ا إرادياً، أو تأثير الحدث الخارجي فيكون

عن المجرم حسب القول الأول، ويكون موقف القاضي لجانبه، نظراً  : يخَفّفوبناء عليه
لقلة خطورة المجرم في هذا النوع، ولوجود نوع من الطيبة تبشّر بالصـلاح، وتشـجع علـى    

  التخفيف قدر الإمكان. وحسب القول الثاني يكون العقاب وسطاً بين التخفيف والتشديد.
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قرار أهل الاختصاص، بشروط معينة، وعلى يترك هذا الأمر لأرى أن  :وخلاصة الأمر
  قدر ما يشكّله هذا الشروع من خطر، وحسب ما تقتضيه المصلحة، واالله تعالى أعلم.

  جريمة الشروع في الفقه الإسلامي : حكم العدول عنالثالث المطلب

  دول عن الجريمة في مرحلة التفكيرالع .1

(أو التخطيط) (أو التصميم)، فإنه لا يعاقـب علـى    التفكيرمرحلة  إذا حدث العدول في
لـه  ، فحديث النفس إن دفعه الإنسان ولم يلتفت جريمة شروع، حيث لا يوجد ركن مادي أصلاً

"إن االله تجاوز لأمتـي  : � رسول االله حيث قال فإن االله غفور رحيم، ،وطرده وأبغضه واستغفر

  .1أو تتكلم"عما وسوست أو حدثت به لأنفسها ما لم تعمل به 

وفي حالة العدول عن الشروع في الجريمة خوفاً من االله، فاالله سبحانه وتعـالى يبـدل   
وعدم اتباع الهـوى   تعالى، وفي هذا تشجيع على مخافة اهللالسيئات حسنات رحمةً منه بالناس، 

"إن : � فيما يروي عن ربه � رسول االله فقد قالوالإقدام على ارتكاب الجرائم،  وأمر الشيطان

فلم يعملها كتبها االله عنـده حسـنة   االله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة 

عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف  �كاملة، وإن هم بحسنة فعملها كتبها االله 

سيئة  وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة، وإن هم فعملها كتبها االلهكثيرة، 

  .2"واحدة

ورحمته لم يرتّب مسؤولية جنائية على العدول عن الجريمة  سبحانه وتعالىن كرم االله فم
 فيقوى بذلك الوازع الديني والالتجاء إلـى االله خوفاً من االله تعالى، وإنما جعل ثواب ذلك حسنة، 

لزلل، وعدم الاستمرار في الخطيئة، وفي ذلك تشجيع علـى تـرك   ، ومقاومة النفس عند اتعالى

                                                           

). 163 \3، (2528. كتاب العتق، باب الخطأ أو النسيان في العتاقة والطلاق، حـديث رقـم   صحيح البخاريالبخاري.  1
 \5هـ، (1411، 1. دار المعرفة، بيروت، طسنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطيالنسائي، أحمد بن شعيب. 

468.(  
 ).103 \8، (6491حديث رقم  . كتاب الرقَاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة،صحيح البخاريالبخاري.  2
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الجريمة ومحاربتها نفسياً وعقائدياً، كما أن فيه تربية للنفس وإظهار لقيمـة التقـوى وسـموها    
  وسيطرتها على نفس المؤمن.

 ول عن الجريمة في مرحلة التحضيرالعد .2

ل سـلوك الجـاني   يشـكّ  يعد العدول في مرحلة التحضير أمراً غير معاقب عليه، ما لم
  والحكمة من عدم تجريم التحضير عموماً: هو التخفيف والرحمة. اً عليها بحد ذاتها.معاقب جريمةً

كحيازة سـلاح   التعزير بناء على ذلك،فإنه يستحق  -بحد ذاته–فإن كان سلوكه مجرماً 
وزجـر   ردع وتخويـف، وفـي هـذا    ،1دون ترخيص، فحيازته لهذا السلاح جريمة بحد ذاتها

  وتعنيف، لكل من تُسول له نفسه الاعتداء على الحقوق والحرمات.

 دون توبة) ،أم اختيارياً العدول عن الجريمة بعد بدء التنفيذ (سواء كان إجبارياً .3

"إذا عدل الجاني عن إتمام الجريمة لأي سبب غير التوبة، فهو مسؤول عن الفعل كلمـا  
فمثلاً إذا قصد سـرقة منـزل    على حق الجماعة أو حق الفرد.تداء أي اعاعتبر الفعل معصية، 

فنقبه أو كسر بابه، ثم عدل عن دخوله؛ لأنه رأى الحارس يمر في هـذه المنطقـة فخشـي أن    
يكتشف الحادث، أو دخل المنزل ثم خرج دون أن يسرق شيئاً؛ لأنه عجز عن فتح خزانة النقود، 

أو يعاونه في حمل المسروقات، فهو فـي كـل هـذه    يعاونه في فتح الخزانة  أو ليأتي بزميل له
فعـلاً يعتبـر    الحالات يعاقب بالرغم من عدوله؛ لأنه عدل لسبب غير التوبة؛ ولأن ما وقع منه

فإنـه لا  لم يبدأ التنفيذ الفعلي للركن المادي لجريمة الشـروع  معصية، فالنقب معصية، أما إذا 
أو اقترب من الباب، بقصد السـرقة،   -لسابقفي المثال ا -، كمن وصل إلى قرب المنزليعاقب

لأن ما فعله لا يعتبر اعتداء  ؛فلا يعاقب عن غير توبة وندم، فذهب ولم يعد.ثم عدل لسببٍ ما، 
على حق الجماعة أو حق الفرد ومن ثم لا يعتبر معصية، وإذا لم يعتبر الفعـل معصـية فـلا    

  .2عقاب"

                                                           

 .61. الشروع في ارتكاب الجريمةحسين.  1
  ).352 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
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وجدير بالذكر أن العقاب على (العدول) عن الشروع (دون توبة)، وإن كان يحمل الفاعل 
فـي حالـة (العـدول     (العقابية)، إلا أنه يكون أكثر شدة وحسـماً مسؤولياته الجنائية والجزائية 

  .الإجباري) عنه في (العدول الاختياري)، كما أسلفت

 التوبة بعد البدء بالتنفيذ بسبب العدول عن الجريمة .4

إذا عدل المجرم الذي بدأ بتنفيذ جريمة الشروع عن إكمال مراحل سلوكه الإجرامي، قبل 
وشـعوره  تحقق النتيجة الإجرامية المقصودة، فأحجم عن إتمام الجريمة بسبب وازعه الإيماني، 

ومساءلة هـذا   ،بالذنب، وحيائه من االله تعالى، وخشية من سخطه وعقابه، فإن هذا الأمر يختلف
التائب بعد الشروع مما يستحق النظر بالتخفيف أو الإعفاء. وكلما كـان عدولـه بالتوبـة فـي     
المراحل الأولى من تنفيذ الركن المادي (أي كلما اقترب من البداية أكثـر)، فـإن التخفيـف أو    

النتيجـة   الإعفاء يكون أولى وأجدر. (وكلما اقترب من نهاية الركن المادي، وأوشك على إيقاع
  الجنائية المقصودة)، كان التخفيف أو الإعفاء أقل حظاً.

علـى المـذاهب    -أو الإعفاءبالتخفيف –لكن الفقهاء مختلفون حول عقاب هذا المجرم 
  التالية:

: (من الحنفية والمالكية، وبعض فقهاء المذهب الشـافعي والحنبلـي)   مذهب جمهور الفقهاء .1
يمنع من العقاب على المعصية في جميع مراحل ارتكابها، العدول عن الجريمة لا قالوا أن 

سواء عدل الجاني بإرادته أو بفعل عامل خارجي، فيجب معاقبته بالعقوبة التعزيرية التـي  
 .1تناسب حاله وحال الجريمة

باستثناء جريمة الحرابة، ففي حال عدلَ الجاني عن جريمة الحرابة توبةً الله تعالى، فقـد  

  4 4 4 44 4 �4  4 �4  4 ��3 :قوله تعـالى  ذهب الفقهاء في � �5 

"إن المحارب إذا أحس بذنبه وتاب قبل القدرة عليه والإمسـاك بـه    ، رأيهم في هذا34المائدة: 
                                                           

)، 117 \4. (حاشية ابـن عابـدين  )، ابن عابدين. 96 \1. (بدائع الصنائعالكاساني.  )،37 \24. (المبسوطالسرخسي.  1
، عـودة.  )315 -314 \10. (المغني)، ابن قدامة. 6 \8. (ية المحتاجنها)،  الرملي. 316 \6. (مواهب الجليلالحطاب. 

  .126. التعزير في الشريعة الإسلاميةعامر. ، )351 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي
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، �أي ما يمس حقوق االله سقطت منه العقوبة على الرغم مما اقترفه من جرائم الحرابة التامة، 
فإن كان المحارب التائب قد أخـذ المـال فقـد     ،تسقط أما ما يمس حقوق الفرد فتبقى معلقة ولا

لكنه بالمقابل يلزم برد المال المأخوذ على صاحبه إن كان هذا المـال   ،سقطت عنه عقوبة القطع
وإن كان غير موجود لتلفه أو هلاكه فعليه الضمان (التعويض) ولصاحب المال أن  .قائماً بعينه

المحارب ببيع أو هبة ب التائب أو في يد من ملكه هذا يأخذه أينما وجد سواء وجد في يد المحار
، ، ودليلهم في هذا الآية الكريمة السـابقة وما سواهما حتى لو تغير هذا المال زيادة أو نقصاناً...

 .1"حيث دلت على أن توبة المحاربين، قبل الظفر بهم، تسقط عنهم حد المحاربين"

يـرون أن   حيـث  أحمد،في مذهبي الشافعي و، وبعض الفقهاء ةالشافعينيفة وأبي ح مذهب .2
(فقط  ،للعقاب المقرر على جريمتهمسقط ، مساءلتهالجاني إذا عدل تائباً فهذا سبب مانع من 

عندهم العقوبة بالتوبة  حيث لا تسقط لورود النص الصريح في تقريرها، في مسألة الحرابة؛
بحـق االله تعـالى لا حـق     فالتوبة تمحو المعصية، إذا كانت المعصية متعلقةً في الجرائم)،

مصـحوبة بصـلاح العمـل     -عند بعـض هـؤلاء الفقهـاء    –، وكانت هذه التوبة العباد
 4 () 4 4 4 4 4 4 4 4'  ���3، ودليلهم في هذا قوله تعالى:2والاستقامة

 القطع للتائب وغير التائب. فجعل، 38: المائدة 5 4 4 4

ما ذهب إليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (من المذهب الحنبلي)، حيث يـرون أن العقوبـة    .3
تطهر الجاني من المعصية، وتُسقط العقوبة في الجرائم التي تمس حقـاً الله تعـالى، إلا أن   

                                                           

 \4هـ، (1418، 1. دار الكتب العلمية، بيروت، طمحاسن التأويلالقاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم.  1
التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مـن تفسـير   )، ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد. 122

الإكليل فـي اسـتنباط   ).، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 186 \6م، (1984. الدار التونسية، تونس، الكتاب المجيد)
  ).111 \1م، (1981 -هـ1401. دار الكتب العلمية، بيروت، التنزيل

 ـ1404دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيـرة،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. الرملي، محمد بن أبي العباس.  2  -هـ
 ـ، الزرقاني، محمد عبد الباقي بن يوسف. )317، 316 \10. (المغني)، ابن قدامة. 6\8م، (1980 اني علـى  شرح الزرق

أسنى )، السنيكي، زكريا بن محمد. 353 \1م، (2003 -هـ1424، 1. مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طموطأ الإمام مالك
  ).156 \4. دار الكتاب الإسلامي، (المطالب في شرح روض الطالب
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، ودليلهم 1ففي هذه الحالة يعاقب رغم توبته، يختار الجاني العقوبة كمطهر لنفسه على فعله
، فجاءه رجل فقال: يـا  �ا: عن أنس بن مالك رضي االله عنه، قال: كنت عند النبي في هذ

رسول االله، إني أصبت حداً فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قـال: وحضـرت الصـلاة،    
الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول االله، إنـي   �، فلما قضى النبي �فصلى مع النبي 

"فـإن االله قـد   قال: نعم، قال:  "أليس قد صليتَ معنا"،، قال: فأقم في كتاب االله أصبت حداً،

وقد ورد في توضيح هذا: "فإن قيل فمـاعز جـاء تائبـاً،     .2غفر لك ذنبك، أو قال: حدك"
الحد، قيل لا ريب في ذلك، فالحد مطهر  �والغامدية جاءت تائبة، وأقام عليهما رسول االله 

بالحد على التطهير بالتوبة، وأبيـا إلا أن يطهـرا   ، وهما اختاروا التطهير والتوبة مطهرة
 .3بالحد"

قبل القدرة عليه تُسـقط   الجاني : حيث إن توبةهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والراجح
  وعليه رد حقوق العباد أو ضمانها، في الحرابة وغيرها. عنه العقوبة فيما يتعلق بحقوق االله،

  4الجريمةشروط العدول عن المطلب الرابع: 

"وهو سلوك أو حركة ملموسة محسوسة مرئية يجهد بها الشـخص لوقـف    الشرط المادي: .1
سلوكه الإجرامي للحيلولة دون تحقق النتيجة الإجرامية، فـي أي مرحلـة مـن مراحـل     

 الجريمة.

 نية الجاني لقطع نشاطه الإجرامي، بكامل الوعي والإدراك.اتجاه إرادة والشرط المعنوي:  .2

                                                           

أسـباب رفـع   ن عبد الحليم. )، ابن تيمية، أحمد ب198 -197 \2. (إعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية.  1
  ).72 \1هـ، (1415. دار العاصمة، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، أبو زيد، بكر. 9. د. ت. العقوبة عن العبد

. كتاب: من أصاب دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جـاء مسـتفتياً،   صحيح البخاريالبخاري.  2
 ).166 \8، (6823ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه، حديث رقم باب: إذا أقر بالحد 

. بحث منشور على موقع الجامعـة علـى   مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.  3
  ).348 \23الإنترنت، (

 .128 -124. دراسات في الفقه الجنائي الإسلاميالفيل.  4
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عن جسامته، وخطورته،  ، بغض النظرفي نظر الشريعة الإسلامية الفعل معصيةأن يكون  .3
 .ومدى ما يحدثه من ضررٍ واعتداء

فالعدول السابق على الفعل لا يعتد به، فيشترط تحقق العنصـر الأول   البدء بتنفيذ الجريمة: .4
العدول من عناصر الشروع في الجريمة وهو البدء بالتنفيذ كي يصح العدول عنه. كما أن 

لا قيمـة   -بعد تمامها وتحقق نتيجتها الإجراميـة المقصـودة  – اللاحق على تنفيذ الجريمة
  شرعية وقانونية له.

  المطلب الخامس: شروط رفع العقاب عمن يعدل عن جريمة الشروع (بسبب التوبة)

 يشترط لرفع العقاب عمن يعدل عن جريمة الشروع عدة أمور أبرزها:

 عن جريمته، بحيث لا يعد سلوكه جريمة بحد ذاته.أن يعدل الجاني بعد البدء  .1

وازعه النفسـي أو  ل وأالشخصي  الجاني قراركون قرار العدول عن الجريمة نابعاً من يأن  .2
مصحوبة بإصلاح العمل، وهذا شرط يقتضي مدة يعلم بهـا صـدق    شرط أن تكون ،توبة

 .1التوبة

القدرة عليه، فلا عبرة في العدول بعد القدرة عليه لوجود الإرادة أن يكون عدول الجاني قبل  .3
 الجنائية الآثمة لديه، وما أدى إلى عدوله هو حدث خارجي.

يشترط أن لا يؤدي الشروع في الجريمة إلى إحداث ضرر بحقوق الأفراد، فإن أدى إلـى   .4
 ضرر فلا تسقط العقوبة، وعلى الجاني ضمان ما أحدث به ضرر.

ون (في قضية العـدول بسـبب   مقارنة بين موقف الشريعة الإسلامية والقان: سادسالمطلب ال
  التوبة)

لم تعول كل قوانين العالم على فكرة التوبة والوازع الإيماني، ولم تكرث أصلاً بفكـرة  
الدين والأخلاق، أو الحلال والحرام؛ لغياب العقيدة والإيمان باالله تعالى، واليقين بالحساب واليوم 

                                                           

  ).317 -316 \10. (المغنيابن قدامة.  1
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الآخر... إنما مبلغُ علمها وجلَّ همها هو تحقيق الأمن والاستقرار للنظام العام والدولة، وحماية 
الاضـرابات  حقوق الأفراد، والمصالح الخطيرة التي تخدم أمن الدولة، حتى لا تقع،  د ولا يتهـد

الخطر المتنَفِّذين. مصالح  

للقائه، وخشية عصيانه، والخـوف مـن   باالله تعالى، والاستعداد الدائم لكن فكرة الإيمان 
.. وطهارة النفوس، وسلامة العقول، وطيـب  �سخطه، والحرص على لقائه، وتمنّي مرضاته 

  .1القلوب، كلها أسس ومبادئ في التشريع الجنائي الإسلامي

وبالتالي فإن التوبة والرجوع عن المعاصي والجرائم، وتشجيع المجتمع على الاستقامة، 
يطمح إليها هذا التشريع الرباني، قبل تلك الغايات (التابعة) التي يفكر بها القانون كبرى) يات اغ(

نفـوس النـاس وتهـذيب    ، وهذه هي علة وغاية التجريم والعقاب، التي تسعى لإصلاح البشري
قبل أن تفكر أصلاً بالعقاب. فإذا زال الخطر، وتم رفع الضرر، ثـم  سلوكهم وتحقيق سعادتهم، 

  ؟!2فما الداعي حينها لسياسة العقابساد الأمن، وحفظَت الحقوق والحرمات، انتشر العدل، و

الذي قلده أتباع المذهب الشخصي مؤخراً فـي  –وبالتالي فإن موقف الشريعة الإسلامية 
والتطبيق؛ لأنه منطـق الحـق والعـدل    والأولى بالأخذ هو الأجدر بالاعتبار،  -بعض القوانين

   والعقول السليمة.

                                                           

(مجلة العربية للدراسات  حرية الحياة الخاصة بين الحماية الدولية والشريعة الإسلاميةيوسف، مجدي عز الدين.  1
ضمانات حرمة الحياة ، الجندي، حسني. 58هـ، 1416، 10، س 19الأمنية والتدريب). الرياض، المجلد العاشر، ع 

 .5وما بعدها، بند  15م، 1993، 1العربية، القاهرة، مصر، ط ، دار النهضةالخاصة في الإسلام
، 1عند ابـن القـيم الجوزيـة. مؤسسـة الرسـالة، ط      أحكام الجناية على النفس وما دونهاأبو زيد، بكر بن عبد االله.  2

 .125م، 1996 -هـ1416
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  الخامسالمبحث 

  المترتبة على الشروع في الجريمة المسؤولية الجنائية

  الأول: مفهوم المسؤولية الجنائية المطلب

  هو مصطلح يتكون من كلمتين: "المسؤولية" و "الجنائية" وتوضيحهما على النحو التالي:

 لغة واصطلاحاً "المسؤولية"مفهوم  .1

أي طَلَب يطْلُب، والسـائِل الطالـب، والمسـؤول    اسم مفعول مشتق من سأَلَ يسأَلُ سؤالاً  لغةً:
راد ، والم24اEFE;@Bت:   5 4   4 4���3قوله تعالى:  ، ومنها1المطلوب، والمسؤولية التكليف

، وقـول  2احبسوهم حتى يسألوا عن تصرفاتهم وأقوالهم التي قاموا بها وقالوهـا  :بالآية الكريمة
: "كل شخص مسؤول عمن نأ ، والمراد به3"رعيتهكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن : "� رسول االله

تحت يده من آدمي وغيره، والراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح من أؤتمن على حفظه، 
 .4"فهو مطلوب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه

لم يستخدم الفقهاء القدامى مصطلح المسؤولية، وإنما اكتفوا بالتحـدث عـن أهليـة    اصطلاحاً: 
الشخص لاستحقاق العقوبة وتطبيقها، وتحمل التبعات، وغيرها. في حين عرفها بعض الفقهـاء  

  المعاصرين على النحو التالي:

                                                           

مـن جـواهر   تاج العروس )، الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق. 319 -318 \11. (لسان العربابن منظور.  1
القاموس الفقهـي  )، أبو جيب، سعدي. 326 \1. (مختار الصحاح)، الرازي. 160 -158 \29(، القاموس. طبعة الكويت

  .162م، 1988 -هـ1408، 2. دار الفكر، دمشق، سورية، طلغة واصطلاحاً
 ).74 -73 \15. (سير القرطبيتفانظر القرطبي.  2
). البخـاري، محمـد بـن    3/150). باب: العبد راع في مال سـيده. ( 2558، حديث رقم: (صحيح البخاريالبخاري،  3

عمـدة  العيني. بدر الدين ). 81 \1م، (1989 -هـ1409، 3. دار البشائر الإسلامية، بيروت، طالأدب المفـرد إسماعيل. 
 \6(. فتح البـاري ). ابن حجر العسقلاني. 189 \20إحياء التراث العربي، بيروت، ( . دارالقاري شرح صحيح البخاري

497.(  
. دار العاصـمة للنشـر   تطريز رياض الصاحينالنجدي، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي.  4

  ).215، 1/207م، (2002 -هـ1423، 1والتوزيع، الرياض، ط
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 .1"حالة للمرء يكون فيها صالحاً للمؤاخذة على أعماله ملزماً بتبعاتها المختلفة" .1

  .2"كون المكلف مؤاخذاً بتبعات تصرفاته غير المشروعة" .2

 لغة واصطلاحاً "الجنائية"مفهوم  .2

، وما يفعله الإنسان مما يوجب العقاب أو القصاص ، وتعني الجرم والذنبنسبة إلى "الجناية": لغةً
 .3في الدنيا والآخرة

واقع على الأبدان، يرتـب  : كل فعل محظور شرعاً -وهي كما سبق-نسبة إلى الجناية، شرعاً: 
  .4عليه الشرع عقوبة قضائية خاصة

 "المسؤولية الجنائيةمفهوم " .3

ستخدم هذا المصطلح سابقاً لدى فقهاء الإسلام القـدامى، وإنمـا   ي لمفي الفقه الإسلامي: 
  .، لكن مفهومها كان واضحاً معلوماً لديهم بالبداهة5"تحمل التبعة" أو أطلقوا عليه "أهلية العقاب"،

وهذا ما فهمه فقهاء الإسلام المحدثون، فصاغوا لها تعريفات مناسبة تتلاءم مع دلالتهـا  
أن يتحمـل الإنسـان   " :لدى علماء الإسلام على مر التاريخ. ومن هذه التعريفات التي ذكروها

يـاً  بقوة الإدراك، واع، ويشترط أن يكون أهلاً لتحمل هذه النتيجة، متمتعاً "نتيجة أفعاله المحرمة
  .6لما يرتكبه

                                                           

 ).397،(م1991 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، .المسؤولية الجنائية، ، محمد كمال الدينمامإ 1
 ).1/392. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة،  2
  من البحث 16انظر ص  3
  من البحث 16انظر ص  4
 ـ1420نيجيريا،  -أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك. مكتبة أيوب، كانوالشرح الصغير الدردير، أحمد بن محمد.  5  -هـ

دار الكتاب الإسلامي، د.ت.،  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي.). البخاري، عبد العزيز بن أحمد. 4/508م، (2000
  ).1/392. (التشريع الجنائي). عودة، 4/392(
  .392. دار الفكر العربي، الجريمة)، أبو زهرة. 68 \1. (الموسوعة الجنائية الإسلاميةالعتيبي.  6
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الإنسـان نتـائج الأفعـال     تَحملْعودة المسؤولية الجنائية بأنها:  وقد عرف عبد القادر
المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها، فمن أتى فعلاً محرماً وهو لا يريـده  
كالمكره أو المغمى عليه لا يسأل جنائياً عن فعله، ومن أتى فعلاً محرماً وهو يريـده ولكنـه لا   

  .1يدرك معناه كالطفل أو المجنون لا يسأل أيضاً عن فعله

مصـطلح المسـؤولية    واقد استعملوالمستقرىء للفقه الإسلامي يجد أن فقهاء الشريعة 
  الجنائية في الشق الجزائي بمعنى وجوب العقاب وفي الشق المدني بمعنى الضمان أو التعويض.

  وبالتالي يمكن أن أختـار تعريفـاً مناسـباً للمسـؤولية الجنائيـة، لفقهـاء الإسـلام        
  مفهومها لدى علماء الإسـلام علـى مـر تـاريخ التشـريع الجنـائي       مبنياً على  المعاصرين،
الإسلامية للإنسان بنـاء   فأقول: المسؤولية الجنائية هي: "التَبِعة التي تحملها الشريعةالإسلامي، 
  على أفعاله.

وبما أن المسؤولية الجنائية لا تقوم أساساً إلا إذا قام الجاني بإرادته واختياره بارتكـاب  
 .2معصية تخرق قاعدة جنائية يترتب عليها عقوبة وجزاء" خطأ أو

لجريمة إلـى  قصد به ثبوت نسبة ا"هي تعبير ي في القانون: المسؤولية الجنائيةتعريف 
فمعنى  ،3"عليه، فيصبح الجاني مستحقاً للعقوبة بموجب مسؤوليته التي تقع المجرم التي ارتكبها

المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية هو ذات المعنى في الشريعة الإسلامية، ويقوم على ذات 
بناء على المسؤولية الجنائية. و :ة هو ما يسمى في لغة القانونيينتحمل التبعو" ،الأسس والمبادئ

إلى الجريمة، لا من حيث نتائجها المادية، ولكن ينظر إليها من حيث أهلية المرتكـب   هذا ينظر

                                                           

  ).392 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
. (الجزء الثاني، المسؤولية الجنائية). منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت، لبنـان،   القانون الجنائيالعوجي، مصطفى.  2

 أثر صغر السن في المسؤولية الجنائية، سعيد، موسى. 387). 392 \1( التشريع الجنائي الإسلامي، عودة. 12م، 2016
الموسـوعة  .)، العتيبـي 31م. ص(2010هــ.  1431في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، رسالة دكتوراه، الجزائر، 

م، 1988 -هـ1408، 1. دار المنار، طنظرة القرآن إلى الجريمة والعقاب)، القيعي، محمد عبد المنعم. 1/68. (الجنائية
157.  

  .136. الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانونموافي.  3
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لتحمل التبعات، والتكليف الديني والاجتماعي، وذلك لأننا إذا نظرنا إلى الجريمة نظراً مادياً من 
ثارهـا  وآ ،على حق الغير، نجد تلك الحقيقـة  اً، أو اعتداءاًحيث إنها فعل ضار في شيوعه فساد

ثبت بمجرد وقوع الفعل المادي. أما من ناحية مقدار ما يتحمله الجاني من النتـائج، ومقـدار   ت
ن لـه  إدراكه وقصده لهذه النتائج فإنه لا بد من النظر إلى مقدار تحمله لهذه التبعة، فربما لا يكو

  .1"قصد مطلقاً إلى هذه النتائج

وضع يتفق تمام الاتفاق مع صلاحيتها للتطبيق في كل العصور في  فالشريعة الإسلامية
وابتكار وسائل الخير وصوره، والأحوال، وليس من شك في أن الناس يتطورون في تقدم الحياة 

  .2من الحكمة مع هذا التشريع الذي جاء للخلودوهذا 

  وشروطها المسؤولية الجنائية أركانالثاني:  مطلبال

الفعل والفاعل، ويشترط في  ركنين أساسيين هما: على لقيامها الجنائيةُ المسؤوليةُ "تعتمد
الخطأ والأهلية، فلا مسؤولية جنائية دون  ماً، ويشترط في الفاعل:الفعل: أن يكون محظوراً مجر

  .3خطأ كما لا مسؤولية على من ليس أهلاً لتحملها"

  شرط الفعل الشرط الأول:

يكون محرمـاً، قـد حظرتـه    يشترط في الفعل الذي يوجب قيام المسؤولية الجنائية أن 
وتبعهـا فـي هـذا    –يعةُ الإسلامية، صراحةً أو دلالة، فمن المعلوم في الشريعة الإسلامية الشر

أن الأفعال المحرمة المنهي عنها، إنما جاء تحريمها لمنع ضرر قد يلحق بالفرد أو من  -القانون
د يمتد الضرر ليشمل نظام الجماعة، لذا فمتى ما ورد تحـريم فعـل بعينـه، تقـوم     حوله، وق

  المسؤولية الجنائية ويصبح الفرد مسؤولاً عن كافة أفعاله.

   

                                                           

  .136. المسؤولية الجنائية، موافي. 245. الجريمةخضر.  1
  .419. الإسلام عقيدة وشريعة. شلتوت 2
  .37. القانون الجنائيالعوجي.  3
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  (ويطلق عليه الخطأ الجنائي أو الجرمي) الإرادة والاختيار:الشرط الثاني: (في الفاعل)

عن إرادة الجاني واختياره، فينـدرج   اًفيجب أن يكون الفعل الإجرامي المرتكب صادر
عن  حينها تحت بند القصد الجنائي، ولا تقوم المسؤولية إذا وقع الفعل عن طريق الخطأ أو رغماً

 .-عليه مصـطلح الـركن المعنـوي للجريمـة    هذا ما يطْلَق و -إرادة الجاني أو بسبب إهماله
فالمسؤولية الجنائية عبارة عن بوتقة تشمل الركن المعنوي للجريمة داخلها، وهذا يترتب عليه أن 

لـى هـذا تترتـب    ، وبناء عفإما أن تقع أو لا تقع ،لا يتجزأ الخطأ الجنائي أو الإرادة الجنائية
  المسؤولية الجنائية.

فعاله، وسلوكه، ويشترط لقيام ويراد بالإرادة: "القدرة النفسية التي تسمح للفرد بالتحكم بأ
هي تنظـيم نفسـي    بأن الإرادة ويمكن القولالمسؤولية عن الفعل أن يكون صادراً بناء عليها، 

  .1سلوكي يتم من خلاله ترجمة الإرادة إلى سلوك ملموس"

وفي حال فقد الجاني حرية الإرادة وأُكْرِه على الخطأ الجنائي، فقد رفع االله تعالى عنـه  
إن : "�، وأكد هذا حديث رسول االله 106ا�X�W3� 6 7 8 4 4 4 5   :G;HIBولية المسؤ

بيح دفـع  والإكراه حالة ضرورة ي ،2"االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
يكون كالريشة في يد من أكرهـه، والقصـد    المكره إكراهاً ملجئاً"ف .4، والضرر يزال3الضرر

ب النتائج، وهو الذي يتحمل تبعاتها، وقد يكون للفاعل قصد، ولكنه قصـد  قصده إذ هو الذي يرتّ
                                                           

  .54م، 1977، 1دار القلم، بيروت، ط. مباحث في التشريع الجنائي الإسلاميالنبهان، محمد فاروق.  1
)، ابن حبان، محمد 659 \1، (2043. كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم سنن ابن ماجهابن ماجه.  2

 ـ1408، 1. مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانبن حبان بن أحمد الدارمي.  م، 1988 -هـ
. مؤسسـة الرسـالة،   الإحسان في تقريب صحيح ابن حبـان محمد بن حبان بن أحمد الدارمي. )، ابن حبان، 202 \16(

، والحديث صحيح عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم. ابـن حـزم.     )202 \16م، (1988 -هـ1408، 1بيروت، ط
  ).466 \9. (المحلى

)، الندوي، 1/57م، (1991 -هـ1411، 1. دار الكتب العلمية، طالأشباه والنظائرالسبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين.  3
درر الحكام شـرح مجلـة   ، حيدر، علي. 276م، 1986 -هـ1406، 1. دار القلم، دمشق، طالقواعد الفقهيةعلي أحمد. 

  ).33 \1. بيروت، (الأحكام
 ـ1419على مذهب أبي حنيفـة النعمـان.    الأشباه والنظائرابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد.  4 م، 1999 -هـ
م، 2002، 1. دار الخـراز، جـدة، ط  أصول الفقه على منهج أهل الحـديث ). الباكستاني، زكريا بن غلام قادر. 1/87(
)1/134.( 
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غير معتبر لعدم العقل الذي يميز به الضار من النافع، بحيث لا يكون قصده مبنياً علـى إدراك  
النتائج والغايات، وترتيب النتائج على المقدمات، وقد يكون عند الفاعل عقل كامل، ولكنه عنـد  

ال صحو، إما لأنه كان سكراناً، وإما لأنه كان نائماً، أو مغمى عليه، وفـي  الفعل لم يكن في ح
هذه الأحوال لا يوجد القصد مطلقاً، سواء أكان قصداً يتحمل فيه النتائج، أم كان قصـداً لـيس   

 .1وراءه عقل يعرف به النتيجة، ويقدرها حق قدرها"

إلا على عاقل فاهم لما كلّـف   لا تقع المسؤولية الجنائيةأن  على واتفق العلماء والعقلاء
، ولا خطاب لمن لا عقل له كالجماد أو البهيمة"، "ومـن شـروط   �خطاب االله  2به، فالتكليف

التكليف: العقل والبلوغ والقدرة، فالتكليف يشمل كل المخاطبين مـا عـدا المجنـون والصـبي     
  .3والعاجز فهؤلاء لا يكلفون في الواقع شيئاً

  : الإدراك والوعي(في الفاعل) الشرط الثالث

فمن يعي تصرفاته وأفعاله يدرك ماهيتها والنتائج التي تترتب عليها، "والوعي عبارة عن 
بحيث ينبئ بأن هذه القوى تعمل بصورة  ،وضع ذهني تتجلّى فيه الوظيفة الطبيعية للقوى العقلية

دراك التام أو الجزئي لذات ، لكن في حال اعترى القوى العقلية أي خلل يحول دون الإ4صحيحة"
  الشخص أو ما يحيط بها يتعارض مع المسؤولية الجنائية؛ فقط اختلّ ركن الإدراك فيها.

وبناء على ما سبق، فإن الجاني يعتبر مسؤولاً في حال ارتكابه لفعل محظور شرعاً، في 
، والعقوبة المفروضة حال كان مختاراً ومدركاً لما يفعله، فيجب أن يتحمل نتيجة أفعاله وتبعاتها

  .5فروض أو إتيان الأمر المنهي عنه، وهذا يتطلب وجود شخص عاقلعلى ترك الأمر الم
                                                           

. مؤسسـة الرسـالة،   نظرية الضرورة الشرعية، الزحيلي، وهبة. 392. دار الفكر العربي، الجريمةأبو زهرة، محمد.  1
  .226م، 1985 -هـ1405، 4بيروت، ط

التكليف هو "خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً، والطلب إما أن يكون طلب فعلٍ وهو الأمر،  2
. دار الكتب شرح العضدوإما أن يكون طلب كف وهو النهي، والتخيير هو الإباحة". انظر الأيجي، عبد الرحمن بن أحمد. 

 .72م، 2000هـ، 1421، 1لمية، بيروت، لبنان، طالع
هــ،  1332. مطبعة المعارف، مصر، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي.  3

  .387. التشريع الجنائي الإسلامي)، عودة. 215 \1م، (1914
  .48. القانون الجنائيالعوجي.  4
 \2م، (1983 -هـ1403، 2. دار الكتب العلمية، طالتقرير والتحبير في علم الأصولمحمد.  ابن أمير الحاج، محمد بن 5

168.(  
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رفع القلم عن ثلاثة: عـن النـائم حتـى    : "� رسول االله حديث ويكفي دليلاً على ذلك

شواهد كثيرة  الشريف ، وللحديث1"يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل
 تؤدي ذات المعنى، حيث لا خطاب للنائم ولا الصبي الذي لا يميز ولا المجنون؛ لأن التكليـف 

  .2فكيف بهم أن يمتثلوا ويطيعوا، فمن لا يفهم لا يقال له افهميقتضي الامتثال والطاعة، 

مغيـب أو   أو ذا عقـلٍ  اًو مجنونوع في جريمة وكان الجاني صبياً أففي حال وقع الشر
والاختيار يرفع المسؤولية عن الجـاني،   ةية عليه، فغياب الإرادمكره، فلا تقوم المسؤولية الجنائ

لية المدنية واجبة الاستيفاء منه، فهو مسـؤول عـن أي   ولكن يضمن ما أتلف، أي تبقى المسؤو
  ضرر يصيب به غيره سواء في مال أو نفس أو غير ذلك.

  المسؤولية الجنائيةمحل : الثالث مطلبال

لها، بخلاف  المدركر لأفعاله والمختاهو محل المسؤولية الجنائية؛ فهو الوحيد  الإنسان
؛ فلا اختيار ولا إدراك للميـت، كمـا أن   حياًأن يكون الإنسان  الحيوانات والجمادات، ويشترط

تقـع المسـؤولية   أن يكون الإنسان بالغاً عاقلاً، فلاكما ويشترط سقط جميع التكاليف، الموت ي 
ويستوي في ذلـك أن يكـون   ه ولا مضطر، الجنائية على طفل ولا مجنون ولا معتوه ولا مكر

المجرم شخصية حقيقية أم شخصية معنوية "اعتبارية"، فكلاهما مسؤول في الشريعة الإسلامية، 
مـن  ومسؤولية الشخصيات المعنوية مثل المدارس، والمستشفيات وبيت المال، تقع على كاهـل  

 .3يشرف على هذه الجهات ويدير شؤونها

"مبدأ شخصية المسـؤولية   حسب لا تقع إلا على الفاعل وحده في الإسلام والمسؤولية

 المسـؤولية  فـلا تلحـق   فلا يسأل عن الجرم إلا فاعله ولا يؤخذ امرؤ بجريرة آخر، ،الجنائية"
                                                           

. كتاب القسم والنشوز، باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتـوه حتـى يفيـق،    السنن الكبرىالبيهقي.  1
ة العصرية، بيروت، كتاب تب. المكن أبي داودسن)، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. 118 \3، (5089حديث رقم 

إراوء ، والحديث صحيح، انظر الألبـاني.  )141 \4، (4403الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث رقم 
  .297)، رقم 4 \2. (الغليل

  ).158 \1. (المستصفىالغزالي.  2
مسؤولية الإنسان عن حوادث )، الدبو، إبراهيم فاضل يوسف. 394 -393 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميانظر عودة.  3

 .15م، 1983(دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي). مكتبة الأقصى، عمان،  الحيوان والجماد
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هم تبامهما كانت درجة قر، للمجرملو كانوا أقرب الناس والبريئين الذين لا دخل لهم بالجريمة، ب

 	 � � � ��X�W3فقـد  ، أو علاقتهم بالجاني  � � � � � �4 4 5  :JKI;Bا 

هذا المبـدأ تـم    ،1"لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أمه" :� رسول االله وقول 38-39
تطبيقه في الشريعة الإسلامية تطبيقاً دقيقاً، لذا يمكننا القول إن محل المسـؤولية الجنائيـة هـو    

 .المختار المكلف البالغ العاقل الحي الإنسان

أكثر منذ  في الشريعة الإسلامية منذ نزولهاوينبغي الإشارة إلى أن هذا الأمر مع تقريره 
القوانين الوضعية كانت إلى عهد غير بعيد تجعل الإنسان والحيـوان  أربعة عشر قرناً، فإن من 

والجماد محلاً للمسؤولية الجنائية، أما اليوم فقد تغيرت القواعد التـي تعتمـد عليهـا القـوانين     
 الوضعية، فأصبحت المسؤولية الجنائية لا تقع إلا على الإنسان الحي المكلـف البـالغ العاقـل   

من تيههـا،  فخرجت هذه القوانين ، 2للشريعة الإسلامية بهذا المجال، وأصبحت مطابقة المختار
، وكـل ذلـك   ونجت من تخبطها وفشلها، بعد دهور طويلة من الظلم والظلام والفشل والضياع

  والحمد الله رب العالمين. بفضل دين االله تعالى وشريعته التي أنارت للبشرية دياجير الظلمات،

  ة الجنائيةدرجات المسؤوليالرابع:  مطلبال

، وإتيـان  ارتكاب المعاصي :هوالأول والأهم من أركان المسؤولية الجنائية  سببالإن 
فالوجود الشرعي للمسؤولية الجنائية متوقف على وجود العصيان  ،3المحرمات، وترك الواجبات

 ايـا ، وبناء على ذلك فإن درجات المسؤولية تابعة لدرجات العصيان، والنو4وعدمها تابع لعدمه
أو ارتكاب المحظور عن عمد،  دصفتختلف المسؤولية بين من قَ والمقاصد التي يريدها الجاني.

  غير عمد، أو بين العمد وعدمه.
                                                           

م، رقـم  1991 -هـ1411، 1. دار الكتب العلمية، بيروت، طالسنن الكبرىالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب.  1
. باب العاقلـة، دار  نيل الأوطار)، الشوكاني، محمد علي. 317 \2، باب: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، (3592الحديث 

  .4495. رقم 809. تخريج سنن أبي داود، الحديث صحيح. الألباني. )245 \7هـ، (1427ابن الجوزي، 
  ).394 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
مـوجز أحكـام   ). هبة: 413 \1، (التشريع الجنائي الإسلامي). وانظر، عودة. 398-397. (المسؤولية الجنائيةم، إما 3

  ).109. (الشريعة الإسلامية
  .403. التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  4
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 درجات: عمد، شبه عمد، أو خطـأ، وتترتـب    على النوايا فالجريمة تقسم لثلاثوبناء
  .1باختلافها درجة الجريمة، وتختلف حسب على الفاعل المسؤولية الجنائية

  يام المسؤولية الجنائية وتخلّفهاالخامس: ق مطلبال

بفعل محرم  قوم المسؤولية الجنائية على الجاني في حال إتمامه لشروطها، وذلك بقيامهت
وفي حال انعدمت هذه الشروط  .فيعد الجاني مسؤولاً في هذه الحالةوهو مدرك ومختار لأفعاله، 

ففي حال كـان  " ،2أو انعدم أحدها، فلا تقوم المسؤولية الجنائية على الجاني ولا يعاقب على فعله
وإن كان الفعـل محرمـاً    ع المسؤولية الجنائية مطلقاً،فَالذي قام به الجاني غير محرم تُرالفعل 

  .3ع العقوبة"فَلصيقة بالفعل ولكن تُر فة الجرميةوانعدم شرط الإدراك أو الاختيار، فتبقى ص

لسبب  )صفة التجريم عن الفعل(عند انتفاء  مصطلح (انعدام المسؤولية الجنائية)،يطلق و
الأعمـال  القيـام ب صفة التجريم عن الفعل في حال الدفاع الشرعي، وحيث تنعدم  ؛من الأسباب

تعالى على المهدرين، وألعاب الفروسية، والقيام بواجبـات الحكـام،    الطبية، وتطبيق حدود االله
، "فيباح الفعل المحـرم لأسـباب   عنها في الشرع الإسلامي تجريم، بسبب رفع الوحقوق التأديب

أنهـا  ، ولكن الأصل فيهـا  4"، وإما لاستعمال حق لأداء واجب متعددة، ولكنها كلها ترجع، إما
  .5ي القانون الوضعي بأسباب الإباحة، وتعرف هذه الأسباب فجريمة

في حـال انعـدام صـفتي الإدراك أو    المسؤولية الجنائية)،  (امتناعكما يطلق مصطلح 
فالفعـل فـي    مع بقاء صفة الحظر في الفعل المقترف، ،6الاختيار (صفات التكليف) لدى الجاني

                                                           

، 1بيـروت، ط  . دار الكتـب العلميـة،  الذخيرة في فروع المالكيـة القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس.  1
 ).403 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي)، عودة. 11-10 \10م، (2001 -هـ1422

  ).467 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
أسسه العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسـلامي. معهـد    النظام الجنائيانظر، خضر، عبد الفتاح عبد العزيز.  3

  ).393 \1. (التشريع الجنائي). عودة. 205 \1م، (1982الإدارة العامة، الرياض، 
 ).467 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  4
 .132. قانون العقوبات). نجم. 524 \1. (النظام الجنائيانظر، خضر.  5
 ).2/76. (التشريع الجنائي الإسلامي). عودة. 10/349. (المغنية. انظر، ابن قدام 6
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ومن الأسباب ن تنتفي العقوبة عن الجاني لغياب الإدراك أو الاختيار، هذه الحالة يعد جريمة، ولك
  .1، الإكراهبعذر التي تعد من أسباب انعدام المسؤولية الجنائية: الصغر، الجنون، السكر

تكون هذه الأسباب مانعة من قيام المسؤولية الجنائية وتطبيق العقوبة علـى الجـاني،   ف
ولكن يتحمل الجاني المسؤولية المدنية والتبعات التعزيرية التي يرى القاضي أنها مناسبة في هذه 

  ه لممتلكات غيره ولو كان مكرهاً أو مجنوناً.إتلاف -على سبيل المثال–الحالة، فيتحمل الجاني 

  .اللاحقة المطالبسأوضح أسباب انعدام المسؤولية الجنائية وامتناعها في و

  أسباب الإباحة)بتعبير القانون: ( السادس: أسباب انعدام المسؤولية الجنائية مطلبال

الأصل أن الجاني مسؤول عن فعله ما لم ينقطع فعل الجاني بفعل آخر ينقلب عليـه أو  
 ارتأت الشريعة الإسلامية أن تبيح بعض الأفعـال المحرمـة   ، فقد2يفوقه في الأثر ويقطع عمله

مثال ذلك: إن الجرح  ت لتحقيق مقاصد عظيمة.في بعض الحالا وترفع المسؤولية الجنائية عنها
محرم على الكافة، ولكن في حين اقتضت حالة مرضية وجوب القيام بعملية جراحية لإنقاذ حياة 

الـة لحفـظ نفـس    فأباحت الجرح في هذه الحالمحظورات،  فالضرورات هنا توجبالمريض، 
 أباحته في حـال التأديـب   والضرب كذلك محرم، إلا أن الشريعة من الهلاك. المريض وإنقاذها

  .3"ضمن قيود وشروط وضوابط والتعليم

 فـإن   ل، والقيام بالواجـب مطلـوب شـرعاً،   ما أن استخدام الفرد لحقه مباح بالأصوك
 فعلٌ مباح لا يعد جرمـاً  فعلاً يستخدم فيه حقه أو يقوم من خلاله بأداء الواجب فهوأتى الفاعل 

 الـدفاع  :يندرج ضمن اسـتعمال الحقـوق وأداء الواجبـات كـل مـن     "، و4ليهع ةبعقو ولا 

                                                           

. مكتبـة مكـة الثقافيـة، رأس    الإشراف على مذاهب العلماءانظر، ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري.  1
التشريع ). عودة. 10/349. (المغني). ابن قدامة. 445/ 7م، (2004 -هـ1425، 1الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ط

 \1م، (2005، 1. مكتبة العلم للجميع، بيروت، القـاهرة، ط الموسوعة الجنائية)، بك، جندي عبد الملك. 2/76. (الجنائي
  ).502 -هـ493

  .451م، 2009. دار الكتب القانونية، مصر، المسؤولية المدنيةمحمد، خالد عبد الفتاح.  2
 ).470 -469 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  3
  ).490 \1. (الموسوعة الجنائية)، بك. 472 \1. (المرجع السابق 4
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مـا دامـت    ، حقوق الحكام وواجباتهم3، إهدار الأشخاص2، التطبيب، ألعاب الفروسية1الشرعي
  .4التأديبو، ضمن حدود الشريعة الإسلامية وضوابطها

يشـترط  الشـرع  ولكن  فإن قام الفاعل بهذه الأمور لا تترتب عليه المسؤولية الجنائية،
  .الجنائية عن هذه الحالات شروطاً لانتفاء المسؤولية

الخـاص (دفـع    لدفاع الشـرعي اانتفاء المسؤولية الجنائية في حال شروط  مثال ذلك:
  :5الصائل)

. أن يكون ثمة خطر بالاعتداء. على الإنسان ويخشى منها على حياته أو سـلامته، وجـرائم   1
  الاعتداء على العرض، وما يمس الشرف والاعتبار والمال.

  . أن يكون الخطر حالاً. أي أن يكون الخطر داهماً مؤكداً، فالخطر المحتمل لا يبرر الدفاع.2

لتجاء إلى السلطة العامة. أي أن لا يستطيع الشخص اللجوء للسلطة العامة إمـا  . أن يتعذر الا3
  لضيق الوقت أو لتعذر الهرب.

                                                           

الدفاع الشرعي الخاص: هو حماية الإنسان لنفسه أو عرضه أو أهله أو ماله، له أو لغيره، من خـلال دفـع الصـائل     1
 ).473 \1(. التشريع الجنائي الإسلاميباستخدام القوة اللازمة لرد هذا الاعتداء. انظر، عودة. 

المراد بها هنا: أن ألعاب الفروسية قد تؤدي إلى إصابة اللاعبين أو غيرهم، فإن صدرت الإصابة عن لعبـة لا تعتمـد    2
استخدام القوة والعنف، فالحكم فيها للشريعة العامة؛ لأنها ليست شرطاً للعب، فيتحمل فاعلها المسؤولية الجنائية باعتبارهـا  

عمدية إذا صدرت عن إهمال، أما الألعاب التي تستلزم القـوة بـين الخصـوم     جريمة عمدية إن نتجت عن قصد، أو غير
التشريع الجنائي كالملاكمة والمصارعة، فلا عقاب عليها إذا لم يحصل فيها تعد على الضوابط العامة للعبة. انظر، عودة. 

 ).528 -527 \1( الإسلامي.
فه أو ماله، والسبب في ذلك هو زوال العصمة عن الشخص الإهدار: هو الإباحة، ويكون إما على نفس الشخص أو طر 3

المهدر، إما لارتكابه جريمة أدت لإهداره، أو بزوال سبب العصمة، مثال المهدرين: الحربي، المرتد، المحارب، وغيرهم. 
  ).533 -529 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميانظر، عودة. 

على اختلاف درجاتهم كل فيما يختص به لا يسأل جنائياً إذا أدى عملـه   حقوق الحكام وواجباتهم: "الموظفون العموميون 4
 ).558 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميطبقاً للحدود المرسومة لهذا العمل. أما إن تعدى فهو مسؤول جنائياً". عودة. 

 \2. (تبصـرة الحكـام  ن. )، ابن فرحـو 92 \7. (بدائع الصنائع)، الكاساني. 10\10. (حاشية ابن عابدينابن عابدين.  5
  ).27 \6،(م1990 -هـ1410دار المعرفة، بيروت،  .الأم. ، محمد بن إدريس)، الشافعي258
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. أن يتناسب الدفاع الشرعي وما يقع من اعتداء. وذلك بأن يكون الدفاع بالقدر الـلازم لـرد   4
 ـوالعدوان، ولا يشترط أن يكون الدفاع متماثلاً مع ما وقع من اعتداء بـل   الوسـيلة  ذات ب

  الأفضل.

  مقارنة مع القانون

لقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في مجال تقرير هذا الحق، وتبعها في ذلك القـانون،  
بشروطه فنجد فقهاء الشريعة يؤكدون على الدفاع الشرعي مرتبطاً مقتفياً آثارها وإجماع فقهائها، 

لم يكن له أن  ،فعل مباح وفعل محرم :خيارين لمدافع أماموجوداً وعدماً، "فمن البدهي إذا كان ا
، وإنما يكتفي برد العـدوان  1يدفع بالفعل المحرم، لأن الفعل المحرم لم يكن لازماً لرد العدوان"

  بأي طريقة ناجعة تؤتي ثمارها.

حالات انتفاء المسؤولية من قانون العقوبات الفلسطيني تحت بند " 19المادة وقد ورد في 
  "الجزائية

يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل أو ترك إذا كان قد أتى ذلـك الفعـل أو    "لا
  الترك في أي حال من الأحوال التالية:

 تنفيذاً للقانون. .1

طاعة لأمر صدر له من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعتـه إلا إذا كـان   إ .2
 الأمر غير مشروع بصورة ظاهرة.

غير مشروع بصورة ظاهرة فهـو مسـألة مـن المسـائل     أما كون الأمر مشروعاً أو 
  القانونية"

   

                                                           

 .108م، 2007 -هـ1428رسالة ماجستير). الجزائر، \(دراسة مقارنة  ضوابط الدفاع الشرعيالوالي، ابن عومر.  1
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  السابع: أسباب امتناع المسؤولية الجنائية المطلب

  أربعة أسباب هي: -رغم تجريم فعله -إن أسباب امتناع العقوبة عن الفاعل

 ر السك .1

"تحرم الشريعة الإسلامية و .1غيبة العقل نتيجة لتناول الخمر ونحوه من المسكرات وهو
ويعاقـب عليهـا    شرب الخمر لذاته سواء أسكر أم لم يسكر، وتعتبر جريمة الشرب من الحدود

  .2"بالجلد

والسكران: هو الذي زال عقله بسبب تناول الخمر، أو غيره مـن المسـكرات كالنبيـذ    
  .3ونحوه

  مقارنة مع القانون

والتسـمم   من قانون العقوبات الفلسطيني تحـت بنـد "السـكر    93قد ورد في المادة ل
  "بالمخدرات

"لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبـة      
ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها دون رضاه أو على غير علـم  

  .4منه بها"

 ـاارتك شـروعه  ب على السكران في حاليتفق القانون مع الشريعة في أنه لا عقاو ه ب
إن كان تناول المسكر رغماً عنه أو بغير علمه بالمـادة التـي تناولهـا أو     ،هسكرجريمة أثناء 

                                                           

التقريـر  )، ابن أميـر الحـاج.   6/453. (ابن عابدينة حاشي). ابن عابدين. 571 \4. (كشف الأسرارانظر، البخاري:  1
 ).170 \2. (والتحبير

  ).581 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
م، 1965. مطـابع الشـعب،   من الفقه الجنائي المقـارن ). موافي، أحمد. 170/ 2( .التقرير والتحبيرابن أمير الحاج.  3

 .218 .الإسلاميالمسؤولية الجنائية في الفقه . بهنسي. 190
  .93، مادة رقم 1960لسنة  16قانون العقوبات الفلسطيني رقم  4
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اضطر لتناولها، كل هذه الأسباب ترفع عنه المسؤولية الجنائية، ولكن لا تعفيه من المسـؤولية  
ما إذا كان وأ المدنية (الضمان)، فإن أتلف شيئاً حال سكره وجب عليه ضمانه على سبيل المثال.

عاصياً في سكره، فإنه مسؤول مسؤولية كاملة جنائياً ومدنياً؛ فالذنب لا يصلح سبباً للتخفيف أو 
  الإعفاء من العقوبة.

  خلاصة رأي الباحثة حول موقف الشريعة والقانون من السكر

الإسكار التي يترتب عليها  وهي بعض حالات ،ن عذروبدحالة السكر أغفل القانون لقد 
لم يفرق و، ، مع كونه الحل الرادع لهذه المشكلة، ولم يعترف به أصلاًأسقط الحدو، عقوبة رادعة

 الإسلامية موقف الشريعةحين نرى  في. غير ذلك وأعرض  وأدم  كون النتيجة واقعة على بين
بناء على النتيجة  لمسألة السكر العادل الحكيم المنطقي الصحيح، الذي أسند العلاج والحل الرادع

  .1، "فالسكر بغير أعذار لا يصلح سبباً لتخفيف العقوبة"المترتبة وأسباب الفعل

 الجنون .2

، ويمكـن  2هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نـادراً "
أهليـة  تعدم ويعد الجنون من العوارض التي  .3القول إنه: اختلال القوة التي بها إدراك الكليات"

، وهو: آفة توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط الشديد 4ويتشابه الأمر في العته، الأداء
وكذلك الأمر ، 5الكلام، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين وكذا سائر أموره

 الخطيرة.في بعض الأمراض العصبية أو النفسية الحادة 

                                                           

. دار الكتـاب  اللباب في شـرح الكتـاب  )، الميداني، عبد الغني الغنيمي. 98 \4. (الاختيار لتعليل المختارابن مودود.  1
  ).333 \1العربي، (

 ـ1403، 1. دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط   كتاب التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين.  2  -هـ
  ).1/587. (التشريع الجنائي). عودة. 1/254. (قواعد الفقه). البركتي، 1/107م، (1983

 ).45 \6، (2. دار المعرفة، بيروت، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم.  3
ه: من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، سواء كان ذلك ناشئاً من أصل الخلقة، العته: يعرف الفقهاء المعتوه بأن 4

. دار الكتـب  شرح التلويح (على التوضيح لمتن التنقـيح) أو لمرض طرأ عليه. التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر. 
  ).2/348م، (1996-هـ1416، 1العلمية، بيروت، ط

  ).384 \4(. كشف الأسرارالبخاري.  5
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في حال شروع الجاني المجنون أو  المسؤولية الجنائية منعاني ونحوهما فالجنون والعته
ه الضمان إذا أهـدر  من المسؤولية المدنية، فيجب علي الفاعل عفى، ولكن لا يةالمعتوه في جريم
  .2، وهذا باتفاق الفقهاء1؛ فالجنون لا يبيح الفعل المحرممالاً أو أتلف شيئاً

  مع القانونمقارنة 

 تحت بند "إعفاء المجـانين مـن    92في المادة  العقوبات الفلسطينيوقد ورد في قانون 
  :العقاب وحجزهم في مستشفى الأمراض العقلية"

اه عاجزاً عن إدراك كنه أفعاله تكب فعلاً أو تركاً إذا كان حين أمن العقاب كل من ارتيعفى . 1
  ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه 

حجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن عفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة ي. كل من أ2ُ
  يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.

  الباحثة في موقف الشرع والقانون رأي

المسؤولية الجنائية  في موقفها من امتناعالشريعة الإسلامية  رأينلاحظ أن القانون تبنى 
وأنه يحجز فـي مستشـفى الأمـراض     دون المدنية، مع رفع العقاب والجزاء، -عن المجنون-

بـين   تمييـز لا يستطيع اللا يدرك، و ، والعلة في عدم مساءلة المجنون كونهالعقلية لحين شفائه
 .3الخير والشر

   

                                                           

  .)296 \2. (درر الحكامحيدر.  1
. لسان الحكام في معرفـة الأحكـام  الحلبي، أحمد بن محمد بن محمد لسان الدين. )، 39 \7. (بدائع الصنائعالكاساني.  2

في فقه الإمام  الحاوي الكبير)، الماوردي، علي بن محمد بن محمد. 1/397م، (1973، 2مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط
 ـ1419الشافعي وهو شرح مختصر المزني. دار الكتب العلميـة،   . المغنـي ). ابـن قدامـة،   13/387م، (1999 -هـ

  ).593 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي، عودة. )10/326(
  .387. دار النهضة العربية، مصر، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصررفاعي، محمد نصر.  3
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 صغر السن .3

المسؤولية الجنائية  عد سبباً لامتناعصبيان، تُسمة مميزة لل أو التمييز الادراك يعد نقص
، وكذلك التعزير التـأديبي  1دنية، ولكنها لا تعفي من المسؤولية المعند ارتكابهم لجرائم والعقوبة

لـذلك  فالصبي ليس من أهل العقوبـة،   عاقب الصغير عقوبة تأديبية خالصة.ي، ف(الاصطلاحي)
بي، فيدفعه لارتكاب جريمة بذريعة ملائماً ورادعاً؛ كيلا يتستر أحدهم بالصيحدد القاضي تأديباً 
. إذن في حال ارتكب الصبي جريمة، فلا يترتب على هذا عقابـاً جنائيـاً؛   2عدم فرض العقوبة

  .3لانعدام أو نقص الإدراك والتمييز، ولكن تبقى المسؤولية المدنية، فيضمن ما أتلف

  مقارنة مع القانون

حالات عدم الملاحقـة  تحت بند " من قانون العقوبات الفلسطيني 94وقد ورد في المادة 
  ".الجزائية والإعفاء من المسؤولية الجزائية

  : -مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث-"

  . لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره. 1

الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه . ويعفى من المسؤولية 2
  .4كان في مقدوره عند ارتكاب الفعل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل"

"يعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السنة التاسعة 
مترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يـتم السـنة   من عمره. ويعفى من المسؤولية الجزائية ال

                                                           

 .262. المسؤولية الجنائيةبهنسي.  1
  ).604 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
. (بحث قدم لنيل الشهادة العالميـة مـن كليـة    الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيالدميني، مسفر غرم االله.  3

 ).122 -121(، الشريعة بالرياض)، المملكة العربية السعودية
من القانون المعـدل   -2، عدلت هذه المادة بموجب المادة 94، مادة رقم 1960لسنة  16العقوبات الفلسطيني رقم قانون  4

  .1963 \12 \16، تاريخ السريان: 1963لسنة  39لقانون العقوبات رقم 
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الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكاب الفعل أو الترك أن يعلم أنه 
  .لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل أو الترك"

  رأي الباحثة

الصـغير   ففي حال شرعالأمر في صغر السن كغيره من موانع المسؤولية الجنائية، إن 
الغير مميز في جريمة، تُرفَع عنه المسؤولية الجنائية، وتبقى في ذمته المسؤولية المدنية، فينبغي 
عليه تعويض كل من حلَّ به ضرر بسببه، والتعويض يكون إما من مال الصغير إن كـان لـه   

  مال، أو من أهله، أو من أقربائه.

 الإكراه  .4

يد، أو هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه لى الفعل بالإيعاد والتهدهو: الإجبار ع
) من مجلة الأحكام على أن الإكراه: 948. وقد نصت المادة (1ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه

"(هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة)، ويقال لمحدث الإجبار: 
مكره أو مستكره، ولذلك العمـل: مكـره عليـه، وللشـيء     المكرِه، ويقال لمن أجبر: مجبر أو 

 .2الموجب للخوف: مكره به"

  :3والإكراه نوعان

إكراه ملجئ (الإكراه التام أو الكامل)، وفي هذه الحالة يكون المكره كالآلة بيد المكرِه، ليس  .1
القصوى، ، ويلحق به حالة الضرورة 4له في أمره اختيار، فهو يعدم الرضا ويفسد الاختيار

                                                           

، 1. دار الفكـر، بيـروت، ط  الميسر في أصـول الفقـه  )، سلقيني، إبراهيم محمد. 175 \7. (بدائع الصنائعالكاساني.  1
)، السرخسـي.  10090 \15. (الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائيـة ، شمس. 248هـ، 1991 -هـ1411

 .179. أصول الفقه الإسلامي)، الزحيلي. 71 \24. (المبسوط
  ).185 \1م، (1882 -هـ1293. مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء في الخلافة العثمانية.  2
. المكتبة لابن عثيمين \المعتصر من (شرح مختصر الأصول من علم الأصولالميناوي، محمود بن محمد بن مصطفى.  3

 ).92 \1م، (2011، 2الشاملة، مصر، ط
  ).563 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي)، عودة. 1503 \4. (كشف الأسرارالبخاري.  4
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فإذا توفرت شروطه كأن يكون حالّاً وشديداً متلفاً للنفس واقعاً لا يمكن صـده أو تجنبـه،   
في غير جـرائم الجنايـات   ويشترط كذلك أن يكون وصادراً ممن يقدر على إيقاع التنفيذ، 

فليست نفس المكـره  وأما في جرائم الدم والعرض فلا يسقط الإكراه العقوبة؛ والأعراض، 
 .1بأولى من نفس المجني عليه أو العكس

يعد هذا النوع في منزلة أقل من الإكراه التـام،   حيث وإكراه غير ملجئ (الإكراه الناقص)، .2
فهو يعدم الرضا ولكن لا يفسد الاختيار؛ مثل التهديد بالضرب الذي لا يفضي إلى المـوت،  

، فلا يعد عذراً قاهراً؛ 2وتحملهوالعلة في كونه غير مفسد للاختيار؛ هو إمكانية الصبر عليه 
 .3لأن الفاعل ما زال أهلاً للتكليف والعقاب وتحمل المسؤوليات

 :أو معنوياً. 2مادياً وهو ما كان التهديد والوعيد فيه واقعاً، . 1 :ويصح أن يكون الإكراه
  .4وهو ما كان الوعيد فيه منتظر الوقوع

  أن الإكراه:) من مجلة الأحكام على 948نصت المادة ( وقد

"(هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة)، ويقال لمحدث 
الإجبار: مكرِه، ويقال لمن أُجبر: مجبر أو مكره، ولذلك العمل: مكره عليه، وللشيء الموجـب  

  .5للخوف: مكره به"

  مقارنة مع القانون

القـوة الغالبـة والإكـراه    الفلسطيني تحت بند "من قانون العقوبات  88 ورد في المادة
  "المعنوي

                                                           

 ).80 \3. (البحر الرائقنجيم. ، ابن 235. المسؤولية الجنائيةبهنسي.  1
  ).564 -563 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي)، عودة. 1503 \4( كشف الأسرار.البخاري.  2
. بـك )، 115 \1( ،م1990الجامعة الأردنية، الأردن،  .الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل. علي يوسفغيظان،  3

  .487. الموسوعة الجنائية
  ).565 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميانظر، عودة.  4
 ).89/ 1. (شرح القواعد الفقهيةانظر، الزرقا.  5
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"لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حـين    
ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي إلى تشـويه أو  

امتنع عن ارتكاب الجرم المكـره علـى   تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو 
اقترافه  وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسـه  

  .1لهذا الاكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلاً"

  رأي الباحثة

ل الإكراه، لقد كانت الشريعة الإسلامية مشرعة لأحكام الإكراه وملهمةً للقانون في مسائ
واتبعت قاعدتين هما: "إن الضرر لا يدفع بالضرر" و "إن أخف الضـررين يرتكـب لانتقـاء    

وبناء على ذلك فيختلف أثر الإكراه بناء على نوع الجريمة المرتكبة، فترتفع أحيانـاً  ، 2أشدهما"
الغـراء وسـنّت    المسؤولية الجنائية وأحياناً تبقى قائمة، في حين تبع القانون الشريعة الإسلامية

  بعض القوانين تشريعات توضح الاكراه الذي يرفع المسؤولية الجنائية أو تبقيها قائمة.

  من كل ما سبق:الخلاصة 

نظريـة انعـدام المسـؤولية    ( من لقد تبعت القوانين الوضعية موقف الشريعة الإسلامية
، لكنهـا وافقـت   )والجزائيـة نظرية امتناع المسؤولية الجنائية (كذلك في  )،الجنائية والجزائية

صلاحه إلا بإيمـان القـوانين بأحقيـة    إ -بل يستحيل-الشريعة بصورة ناقصة نقصاً لا يمكن 
الشريعة الإسلامية في السيادة والتطبيق، واعترافها بفكرة الواجب والحلال والحـرام والعقيـدة   

رفـع  ات مفروضـة، و والأخلاق. (فأسباب الإباحة) في تعبير القانون ليست مباحة بل هي واجب
 :انعدام التحريم والتجريم، كما هو سبب الامتنـاع  :سبببلة الجنائية والجزائية عنها كان المساء

أو بين إكراه  ،انعدام الادراك أو الاختيار، لكن دون تمييز بين دم أو مال أو عرض في الإكراه
وبرغم وجود تشابه الي ، وبالت...ملجئ وغير ملجئ كذلك، أو سكر محرم وبعذر في حالة السكر

كبير ظاهري بين القانون والشريعة، لاستفادته منها، إلا أن البون شاسع والشرخ واسع وتناقض 
                                                           

����6 ر45  1�7�
���9ت ا����  �0�516ن ا�
�دة ر1960 45 ،88.  
 ).575 -574 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميانظر عودة.  2
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المبادئ والأسس واقع، وستبقى القوانين تلهث وتلحق بركب شريعة الإسلام العظيمة، ولن تلحق 
  إلا بالإيمان الحقيقي بمبادئها..بها 

ونظّمت وأسست "نظرية انعدام المسؤولية الجنائية" بشكل فالشريعة الإسلامية إذ عرفت 
رائع، لم تعرفه البشرية من قبل، ولم يشهد له التاريخ مثيلاً... وكذلك بنت بإحكام "نظرية امتناع 

  توى قانوني حضاري عرفه التاريخ.المسؤولية الجنائية" على أرقى مس

والظلم والظلام، ولم تكن حينهـا  يوم كانت القوانين البشرية الأرضية غارقةً في الجهل 
تعرف ما الكتاب ولا الإيمان... وظلت كذلك إلى عهد قريب إلى أن اهتدت لطريقها بفضل نور 
منارة الإسلام... وما زالت تلك القوانين في مرحلة التعلُّم والتلمذة على يد هذه الشريعة الربانية 

أعلنت يوماً أن "الحاكمية الله تعالى وحـده"،  العظيمة، وتلهث للحاق بركبها، ولن تدركها إلا إذا 
  .1وأن "صبغته أحسن صبغة"، والحمد الله رب العالمين

   

                                                           

(مجلة العربية للدراسات  والشريعة الإسلاميةحرية الحياة الخاصة بين الحماية الدولية يوسف، مجدي عز الدين.  1
ضمانات حرمة الحياة ، الجندي، حسني. 58هـ، 1416، 10، س 19الأمنية والتدريب). الرياض، المجلد العاشر، ع 

  .15م، 1993، 1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طالخاصة في الإسلام
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  الفصل الثالث

  -تجريماً وعقاباً –تصنيف الشروع 
  ضمن نظام التعزير

  

  لمحة موجزة عن النظام التعزيري في الإسلامالمبحث الأول: 

العقاب المناسب على الشـروع  المبحث الثاني: مدى سلطة القاضي في إيقاع 
  في الجريمة
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  الفصل الثالث

  ضمن نظام التعزير -تجريماً وعقاباً –تصنيف الشروع 

لذا ارتأيـت أن أوضـح نظـام    الشروع في الجريمة يندرج ضمن نطاق التعازير،  إن
النحـو  ، ثم التكييف الفقهي للشروع في هذا النظام، علـى  باختصار التعازير في الفقه الإسلامي

 التالي:
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  المبحث الأول

  لمحة موجزة عن النظام التعزيري في الإسلام

  مفهوم نظام التعزير في الإسلام: المطلب الأول

 ، فتتصل أنظمـة 1إن الإسلام يستهدف في تشريعاته تحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره
الأخلاق، والفضـيلة،   نظامأحكامها تتفق مع السلوك الإنساني العام، و بنظام الشريعة الإسلامية

، 2خرويوهي تعاقب على ما يرتكب من الرذائل، بيد أن عقابها قسمان: عقاب دنيوي، وعقاب أُ
وقد حددت بعض العقوبات كالحدود والقصاص، وأبقت بعض العقوبات مفوض أمرها للحـاكم  

ت أن أوضـحه  ارتأي ولفهم هذا النظام الفريد ازير.عيحددها بحسب المجرم والجريمة، وهي الت
  من خلال الفروع التالية:بإيجاز 

 لغة وشرعاً زيرعالتَالفرع الأول: مفهوم 

 لغةًمفهوم التعزير  .1

دة، عـاو ع الجاني مـن الم نْملِ دالح دون برالض أيضاً عناهوم، وماللّ ناهعموالعزر،  من
ورعِد عن المعأيضاً بِ ويأتيية، صالأصلي لهذا اللفظ، ولكـن قـد    المعنى ، وهو3أديبعنى التَم

ومن المعـاني   .5، ومن الألفاظ المشتركة4ويراد به معانٍ غيره، فهو يعد من ألفاظ الأضداد يطل
التي قد يطلق عليها: النُصرة والتَقوِية: حيث يقال عزر فلان أخاه: أي أعانه وقواه ونصره؛ لأنه 

                                                           

 .33م، 1980 -هـ1400، 1ة الرسالة، ط. مؤسسدستور الأسرة في ظلال القرآنفائز، أحمد.  1
  ).15 -14. دار الفكر العربي، مطبعة المدني، (العقوبةأبو زهرة، محمد.  2
، البهـوتي، منصـور بـن    563. القاموس المحيط)، الفيروزآبادي. 562، 561 \4. (لسان العربانظر، ابن منظور.  3

)، الجزيري، عبد الرحمن بن محمد. 225 \6م، (2005 -هـ1426، 2. مؤسسة الرسالة، طشرح منتهى الإراداتيونس. 
  ).2 \5. قسم العقوبات الشرعية، دار الإرشاد للطباعة والنشر، (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة

ن الضـدين  "الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد، يستحيل اجتماعهما كالسواد والبيـاض، والفـرق بـي    4
والنقيضين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود، والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبيـاض.  

  .58. التعريفاتالجرجاني. 
"، كالعين، فتعني: الحرف الثامن عشر من يين أو أكثر، أي إطلاق اللفظ على حقيقتين أو أكثرالمشترك "هو ما وضع لمعن 5

 .93. التعريفاتوف الهجاء، وعضو الإبصار، والجاسوس، وسمي المشترك لاشتراكه بين المعاني" الجرجاني. حر
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 �X�W3�  94 4 87مـا   ، ومنه2م والتعظيمويطلق على التفخي .1منع عدوه من أن يؤذيه

 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 

 .3به وقرتموهم وعظمتموهم والمراد 12اMNEOBة:  �5  4 �4  4& %  4 4

 شرعاًمفهوم التعزير  .2

لولي الأمر تقديرها بحسب ما يرى به دفع الفساد فـي الأرض   كرِهو العقوبات التي تُ"
ومن  ،4وسمي تعزيراً لأن به تقوية الجماعة، وبه حفظها، إذ إن عزر معناها قوى ،"ومنع الشر

 ��X3قولـه   ومن ذلك ،5شأنه أن يمنع الجاني ويرده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إلى اقترافها

 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 

فقط، أو  6ولا كفارة ولا دية ويكون التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ،12اM;NEOBة:  
  أو في حد أو قصاص لم تجتمع فيه شروطها.

بأنه: "تأديب واستصلاح  المالكيةو، 7بأنه: "التأديب دون الحد" التعزير الحنفية فعروقد 
بأنه: "تأديب علـى   الشافعيةو، 8واستصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات"

بأنه: العقوبـة   الحنابلةو، 9كفارات سواء كان حقاً الله أم لآدميالذنوب لم تشرع فيها الحدود ولا 
  ".10المشروعة على جناية لا حد فيها

                                                           

 ).562 \4. مادة عزر، (ابن منظورلسان العرب.  1
  ).29 \1. مادة عزر، (قاموس المحيطالفيروزآبادي. ال 2
، 1لعظـيم. دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط    =تفسير القرآن ا تفسير ابن كثيرابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي.  3

 ).34 \2هـ، (1419
  ).63 \7. (بدائع الصنائع. الكاساني. 205. الأحكام السلطانية. الماوردي. 20. الجريمةأبو زهرة.  4
 \2م، (2001، 1. مادة عزر، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ط  تهذيب اللغةالأزهري، محمد بن أحمد الهروي.  5

  ).771. (معجم مقاييس اللغة)، ابن فارس. 562 \4. مادة عزر، (ابن منظور). لسان العرب، 130، 129
 ).318 \9. (المغنيابن قدامة.  6
  ).159 \4. (حاشية رد المحتار)، ابن عابدين. 112 \5. (فتح القديرابن الهمام.  7
 ).258 \2. (تبصرة الحكامابن فرحون.  8
  ).191 \4. (مغني المحتاجالشربيني.  9

 ).176 \9. (المغنيابن قدامة.  10
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"التعزير هو العقوبة التي لم يرد نص ومن أهم تعريفات الفقهاء المعاصرين التعزير هو:   - أ
وتُرِك تقديرها لولي الأمر"، فيخرج بذلك ما يوقعه الزوج على من الشارع ببيان مقدارها، 

 .1زوجته من ضرب ونحوه، وضرب الوالد لولده؛ كونه يعد تأديباً لا تعزيراً

  التعريف المختار

وفـوض   -غير الحدية والجنائيـة –عقوبة غير مقدرة فرضها الشارع على المعاصي 
  الأمور.ياء رها لأهل الاختصاص، للولاة، لأولأم

  وتأسيس نظام التعازير في الإسلامالفرع الثاني: نشأة 

��X�W3�  0 1 2 3،)القرآنية الكريمـة  إلى (التشريعاتيعود تأسيس نظام التعازير 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4' 4 4 4 4 4 4 44 ) ( 4 4 

إلـى التشـريعات   و ،34النساء:  5/  4 �4  4 4 44 4 4 4-, + *  . 4 4
 فالسنة ،قدر عقابها وتفاصيلها في القرآن الكريملصادرة في مناسبات قضائية لم يا الشريفة النبوية

هي الأصل التشريعي لهذا النظام الذي يسمح لولي الأمر بأن يقنن الجرائم والعقوبـات   الشريفة
ففي العصر الإسلامي كان الخليفة يجمع في يـده السـلطات الـثلاث: التشـريعية،      .التعزيرية

والتنفيذية، ولكن عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية بات صعباً عليه السيطرة علـى  القضائية، 
فكان اسـتقلال   ن القضاة نواباً عنه في القضاء.عيالسلطات مجتمعة، فبدأ يتنازل عنها تدريجياً، فّ

هذا الجانب أسبق من مجال المعاملات والمواريث والأحوال الشخصية، ثم بعد ذلـك، اسـتقل   
الجنايات فأوكل الخليفة وظيفة القضاء الجنائي للقضاة مكتفياً بمراقبـة صـحة الأحكـام     جانب

الجنائية وفقاً لأصولها المقررة شرعاً في القرآن الكريم والسنة النبوية، مراعياً احتفاظه بسـلطة  
ن في مجال التعزير، ومن هنا كانت نقطة تحول في مجال النظام التعزيري م يع الاجتهاديالتشر

الصيغة العرفية المعتمدة في السوابق القضائية، إلى مرحلة التدوين أو التقنين؛ أي تدوين الأفعال 
المخلّة التي يرى الحاكم أنها تمس مصالح المسلمين، ولم تشملها جرائم الحدود والقصـاص، أو  

                                                           

(بدائل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة الإسـلامية). دار   البدائل الشرعية للعقوبات الوضعيةعبد الحميد، حسني.  1
  .172م، 2007، 1النفائس، ط
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كم السوابق التشريعية التي صدرت في مناسبات قضائية في الزمن الذي كـان الحـا   :بالأحرى
 .1الإسلامي يجمع بين السلطات الثلاث المشار إليها

  مشروعية التعزير في الإسلام: المطلب الثاني

  تناولت في هذا المطلب مشروعية التعزير في الإسلام من خلال ثلاثة فروع:

  من القرآن الكريم: مشروعية التعزير الفرع الأول

�X�W3� ) ( 4 4 4 4 .  * + ,-4 4 4 44 4 4  �4 4  /

  34اEQIBء:  5

 وجه الدلالة

يقول االله تعالى: للأزواج الذين يخافون نشوز (عصيان) زوجاتهم وتعاليهن عما أوجب 
االله تعالى عليهن من طاعة الأزواج، وجوب وعظهن بكتاب االله بتذكيرهن بما فيـه، فـإن لـم    

نجع الهجـر،  ن لم ي، فإعند أكثر الفقهاء يمتنعن فبهجرهن في المضاجع، وغاية هذا الهجر شهر
، وهذا الضرب ضرباً أدبيـاً  جهنفالضرب هو الذي يصلحهن ويحملهن على توفية حقوق أزوا

، ج فيـه مشروعية التعزير، والتدرالكريمة هذه الآية  من ، فنستنتج2غير مبرح؛ كاللكزة ونحوها
حـدود  هذا الحق لتعزير من خرج عـن  ولذا؛ فإنه يجوز للإمام، أو من ينوب عنه، أن يستعمل 

  .الشريعة، بهدف المحافظة على المجتمع من التفكك والانحلال وأحكام

  من السنة النبوية: مشروعية التعزير الفرع الثاني

                                                           

  .12. الرياض، التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرةخضر، عبد الفتاح.  1
)، ابن عثيمين، محمـد بـن   294 \1. (تفسير ابن كثير)، ابن كثير. 285 -284 \6. (الجامع لأحكام القرآنالقرطبي.  2

. دار المحدث للنشر والتوزيع، الرياض، �شرح حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في صفة حجة النبـي  صالح. 
، 1، أحكـام وفتـاوى. دار اليسـر، ط   الاختلاط بين الرجـال والنسـاء  )، صقر، شحاتة محمد. 57 \1هـ، (1424، 1ط

  ).465 \2م، (2011 -هـ1432
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"لا يجلد أحد فوق  :�عن أبي بردة الأنصاري رضي االله عنه، أنه قال: قال رسول االله 

  .1عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله"

  :وجه الدلالة

على جواز مشروعية التعزير بالضرب في أقل من عشرة أسواط  الشريف يدل الحديث
، في غير حد، وهذا لا يكون إلا من باب التعزير على الجنايات التي لم تقدر عقوبتها قلة وكثرة

  .2تأديب الجاني وليس تعذيبه هو المقصود أنة والغاية من عدم الزيادة على عشر

  الإجماع: الثالثالفرع 

، منذ الشريفة ، والسنةالكريم أجمع فقهاء الأمة على مشروعية التعزير؛ استدلالاً بالكتاب
  .3إلى يومنا هذا، ولم ينكر مشروعيته أحد � االله رسولعهد 

  4حكمة مشروعية التعزير: المطلب الثالث

الإسلام، وهـي علـى   يتحدث هذا المطلب عن الحكمة من إيجاد العقوبة التعزيرية في 
  التالي: النحو

مما يكسـب   :بيان مرونة الشريعة الاسلامية وصلاحيتها لكل الأزمنة والأمكنة والأشخاص .1
، 1، والشدة في تطبيق العقوبةوالكمال التشريع السماوي صفتي الشمول والواقعية والوسطية

                                                           

  ).1332 \3، (1708. دار إحياء التراث العربي، بيروت، حديث رقم صحيح مسلممسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري.  1
 \14م، (2002هــ،  1422. دار ابن الجـوزي،  الشرح الممتع على زاد المستنقعانظر ابن عثيمين، محمد بن صالح.  2

. مكتبة دار البيان، الجمهورية العربية السـورية،  منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري)، قاسم، حمزة محمد. 315
  ).340 \5م، (1990 -هـ1410

)، ابن تيمية، أحمد بن تيميـة.  208، 207 \3. (تبيين الحقائق)، الزيلعي. 218، 217 \2. (حكامتبصرة الابن فرحون.  3
)، ابن المنذر، محمد بن 402 \35م، (2004 -هــ1425. مجمع الملك فهد، المملكة العربية السعودية، مجموع الفتاوى

  .163م، 1999 -هـ1420، 2. مكتبة الفرقان، طالإجماعإبراهيم. 
 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي)، عودة. 689 \2م، (2004 -هـ1425. المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد.  الزرقا، 4

 )، المـاوردي. 106 -103 \6. (حاشية ابـن عابـدين  )، ابن عابدين. 210 -207 \3. (تبيين الحقائق)، الزيلعي. 686
  ).75 \9. (المبسوط، السرخسي. 188. الأحكام السلطانية
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بعـض العقوبـات   ؛ فحدد � وضعها بنفسه، وأنزلها على رسوله الكريم �تولى االله وقد 
للجرائم الخطيرة، ومنح الصلاحية للقاضي لتحديد باقي العقوبـات بمـا يناسـب الجـرم     

 .2والمجرم

؛ فهي تحمي المطيع من 3فالعقوبة التعزيرية تشكل درعاً حامياً للناس :حماية مصالح الناس .2
 سطوة العاصي، وتشكل حاجزاً ومانعاً كذلك من ارتكاب المعاصي من خلال ردع الجـاني 

"إن  :ويمكن القول .4من العودة إلى ارتكاب الفعل، وتردع من يرى عقابه عن مشابهة أفعاله
كما قيـل "إنهـا   الغرض من التعزير الزجر، وسميت التعزيرات: بالزواجر غير المقدرة. 

 .5موانع قبل الفعل زواجر بعده"

وتظهر فائدة هذه التزكية أحد أهم أهداف العقوبة التعزيرية،  : وهوتهذيب وإصلاح الجاني .3
في خشية االله تعالى والخوف منه؛ فمن عرف االله تعالى وعرف عظمته واستشـعر جلالـه   

يلتزم به أوامر االله سبحانه ويجتنب نواهيه، لا ووكبرياءه، ووضع لنفسه طريقاً يسير عليه 
 ـ تجبد وأن يبتعد عن المحرمات وي يته نب الموبقات حتى يتحقق خوفه من االله تعـالى وخش

 .6له"

                                                                                                                                                                          

)، أبو رخية، 215، 105م، (1983 -هـ1404، 2. مؤسسة الرسالة، طالخصائص العامة للإسلام، يوسف. القرضاوي 1
. )، أبو زهرة10 -9م، (2001هـ، 1421، 1. دار عمار، عمان، طالوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعازيرماجد. 
. دار شريعة الكمال تشكو من الإهمـال د. )، صالح، عبد الوهاب رشي40 -39 \1. (النظام الجنائي. خضر. 9. العقوبة

  .13م، 1989 -هـ1409، 1عمار للنشر والتوزيع، ط
  .3م، 1999. نهضة مصر للطباعة والنشر، الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانانظر حسين، محمد الخضر. 2
  ).552 \2. (فقه السنةسابق.  3
وما بعدها. وانظر: وهبـة، توفيـق    369م، ص2003-هـ1423، إقامة الحاكم للقصاصأبو زيد، محمد عبد الحميد.  4

. فوزي، شريف فوزي 101، دار اللواء للنشر والتوزيـع، د.ت.، التدابير الزجرية الوقائية في التشريع الإسلاميعلي. 
ني، فتحي. ، الدري26-27م، 1989دراسة مقارنة. مكتبة الخدمات الحديثة، جدة،  مبادئ التشريع الجنائي الإسلاميمحمد. 

 .518م، 1988 -هـ1408، 1. دار قتيبة للطباعة، بيروت، طدراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر
  ).212 \5. (فتح القديرابن الهمام.  5
مـدارج  ، ابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيـوب.  41. منهج الإسلام في محاربة الجريمةالزعبي، أحمد شحادة بشير.  6

  ).218 \1. دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، (ل إياك نعبد وإياك نستعينالسالكين بين مناز



123 

فلو لم تنزل  مه النفسية جراء الاعتداء عليه:تشفي العقوبة التعزيرية غيظ المجني عليه وآلا .4
مصالحه للانتقام منه؛ دفاعاً عما أهدره الجاني من  ي العقوبة لكان للمجني عليه سبببالجان

كما أن هذه العقوبـة تمثـل    179 اRASBة:�45حم �X�W3� � � � 4  �4 .وحقوقه

ومعاقبة كل مـن أتـى فعـلاً     الإلهي المتمثل في مكافئة كل من عمل عملاً صالحاً،العدل 
 .، أو يهدر فيه مصلحة للمجتمعتعالى يعصي فيه االله

"استطاع التشريع الإسلامي القضاء على الجريمة القضاء على الجريمة في المجتمع المسلم:  .5
الشريعة الإسلامية عـن سـائر   ، وقد امتازت من خلال العقوبات الرادعة في زمن قياسي

التشريعات والتنظيمات بأن نظامها في محاربة الجريمة كان محكماً؛ بحيث انعدمت الجريمة 
القضاء على الجريمة كان بأقـل   أن أو كادت عندما طبق الناس أحكام الإسلام، إضافة إلى

 .1الخسائر والتكاليف"

  خصائص العقوبة التعزيرية: المطلب الرابع

 عقوبة شخصيةالتعزير  .1

، وتقتصـر علـى   2تكون العقوبة التعزيرية لمن صدر منه ترك للواجب أو إتيان محرم
الجاني فقط، ولا تتجاوزه لأي أحد آخر من أفراد أسرته أو غيرهم، فإذا لم يستطع ولي الأمـر  
استيفاء العقوبة من الجاني، فلا يملك سلطة تنفيذها على أي شخص آخر؛ وإن توفي الشـخص  

الحكم عليه سقطت الدعوى، وإن توفي بعد الحكم تسقط العقوبات المحكوم بها لعدم وجـود   قبل
، حيث "ترى الشريعة الإسلامية أن الجناية لا يتحمـل مسـؤوليتها   إمكانية لاستيفائها من الجاني

وبذلك هدمت النظام الذي كان متبعاً عند الجاهلية في جناية القتل الذي كان يقتضي  ،غير الجاني
، وهذا المبـدأ  4، ويطلق على هذا "مبدأ شخصية العقوبة"3مسؤولية القبيلة عن جناية الواحد منها"

                                                           

  ومـا بعدها. 97 التدابير الزجرية الوقائية.، وهبة. 33. منهج الإسلام في محاربة الجريمةالزعبي.  1
 ).324 \41، (1، ط. دار أضواء السلفكشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهامالخثعمي، سليمان بن سحمان.  2
 .424. الإسلام عقيدة وشريعةشلتوت.  3
  ).687 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة. 4
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 	 � � � ��X�W3، منها �وأحاديث رسوله الكريم  �أكدته آيات االله   � � � �

 � �4 4 5 :JKI;;;;;;Bو 39-38ا��X�W3� 4 4  �4 4 4 44 4 4  
 � �

 . ومن الأحاديث112-111اE;QIBء:   5 �4  4حم  �4  �4 � �  � � � � �
ولا يؤخـذ الرجـل بجريـرة أبيـه ولا     : "...� االله رسولالتي تقرر هذا المعنى: قول  الشريفة

، وكما قـال الجصـاص:   2، أي لا يلام أحد على فعل آخر، ولا يعاقب إلا الجاني1"بجريرة أمه
 .3"وتمنع العقول أيضاً أخذ الإنسان بذنب غيره"

 شرعيةالتعزير عقوبة  .2

وإجماع فقهاء الأمة، أو ما  �تستند العقوبة التعزيرية لكتاب االله تعالى وسنة نبيه الكريم 
ورد فيه نص صادر عن ولي الأمر أقر به عقوبة تعزيرية معتمداً على النصوص الشرعية، كل 

عقوبة بغير دليل فـي   جريمة ولا هذا يجعل العقوبة التعزيرية تكتسي بطابع الشرعية، فيقال لا
العقوبة التعزيرية، فإن لم يوجد دليل أو نص مباشر فإنها تستند بطرق غير مباشرة للنصـوص  

 سواء بطريق مباشـر أو غيـر مباشـر.    ،صالشرعية، فلا بد للعقوبة التعزيرية من الاستناد لن
تخـتص  ومثال ذلك: إن عقوبة السرقة هي القطع، فلا ينبغي أن تصـل أي عقوبـة تعزيريـة    

  .4هذا الحد، فلا يبلغ بالتعزير في المعصية مقدار الحد فيها إلى بالأموال

 التعزير عقوبة تفويضية للإمام .3

فالعقوبة التعزيرية غير مقدرة شرعاً، وإنما تُرِك أمرها للإمام بحسب حـال المجـرم،   
فيملك القاضي حرية اختيـار العقوبـة وكميتهـا؛ فيراعـي      والظروف، ،والمجتمع والجريمة،

                                                           

 \3، (3580م، حديث رقم 2001 -هـ1421، 1. مؤسسة الرسالة، بيروت، طالسنن الكبرىالنسائي، أحمد بن شعيب.  1
466.(  

، 2. دار الفكـر المعاصـر، دمشـق، ط   شريعة والمـنهج التفسير المنير في العقيدة والالزحيلي، وهبة بن مصطفى.  2
. دار ابـن  الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القـرآن الكـريم  )، القُصير، أحمد بن عبد العزيز. 203 \5هـ، (1418

 ).199 \1هـ، (1430، 1الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط
  ).281 \2هـ، (1405إحياء التراث العربي، بيروت، . دار أحكام القرآنالجصاص، أحمد بن علي الرازي.  3
. تبيين الحقائق، الزيلعي. 185، 6م، ط1988. دار الشروق، القاهرة، الجرائم في الفقه الإسلاميبهنسي، أحمد فتحي.  4
  ).686 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي)، عودة. 209 \3(
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الظروف المخففة، أو ينْزِل بالجاني العقوبة المشددة، لكن بشـرط مراعـاة الأسـس الشـرعية     
من العقوبات التعزيريـة ليختـار    اًوالأصول المحكمة في هذا المجال، لذا فقد حدد الفقهاء عدد

، بحسب جسامة الجريمة، وخطورة المجرم، سواء لإعداموتنتهي با ،ها، فتبدأ بالجلدالقاضي أحد
كان محترفاً ومعتاداً أو كان مبتدئاً، أو كانت جنايته مصـادفة، فالقاضـي إذا رأى أن المجـرم    

أنه لو تُرك وعلَةُ كونه أمراً مفوضاً للإمام:  .1اكتفى بها -على سبيل المثال–ينزجر بجلدة واحدة 
  اء استعماله، فيترتب على ذلك مفاسد كبيرة.للفرد استيفاء حقّه فربما أس

 مراعاة المصلحة العامة .4

ي جميع مناحي إن مراعاة المصلحة العامة غايةٌ ساميةٌ للشريعة الإسلامية نجدها تتجلى ف
له دور كبير في الحفاظ على المصلحة العامة، من خلال مراعـاة   زيرلتعالشرع وتقسيماته، وا

، 2جريمته أو العودة إليها، وتخويف الآخرين من الإقدام عليهـا حقوق الناس، وردع الجاني عن 
والتشهير والحبس والضرب وإتلاف المال  3فالعقوبات التعزيرية هي: التهديد والتوبيخ والتبكيت

 .نجد أن أقسى العقوبات التعزيرية جاءت لدعم المصالح العامةوالغرامة المالية أو القتل حتى. و
عند جمهـور   القتل في حالات التجسس، وترويج المخدرات والإتجار بهايجوز التعزير ب :فمثلاً

  .5، عدا الشافعية4الفقهاء

 وحق العبد تعالى التعزير لحق االله .5

يكون التعزير واجباً أحياناً لحق االله تعالى، وأحياناً أخرى لحق العباد، فإن أتى الجـاني  
العقوبة شرعاً وجب عليه التعزيـر، سـواء   جناية في حق االله تعالى وليس لها نصيب مقدر من 

                                                           

. المبسـوط )، السرخسي. 105، 104 \6. (حاشية ابن عابدينين. )، ابن عابد210 \3. (تبيين الحقائقانظر، الزيلعي.  1
الجرائم في الفقـه  )، بهنسي. 293 \2. (فقه السنة)، سابق. 687 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي)، عودة. 72، 71 \9(

  .250. الإسلامي
 ).210 \3. (تبيين الحقائقالزيلعي.  2
3 الزمخشري، محمود بن عمـر.  23. المصباح المنيروتقريع. الفيومي.  التبكيت: هو استقبال الشخص بما يكره من ذم ،

 ).125 \1، (2، مطبعة عيسى البابي الحلبي، طالفائق في غريب الحديث
  .307. الطرق الحكمية، ابن القيم. )223 \2. (. تبصرة الحكام)، ابن فرحون72 \4. (حاشية ابن عابدينابن عابدين.  4
  .190. السلطانية. الأحكام الماوردي 5
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 على سبيل المثال أم لم يوجد. 1ولكنها فقدت شرطاً مقدرة وجد في جناية من جنسها عقوبة حدية
: السرقة من غير حرز، فهي جناية ولكن سقطت عقوبتها الحديـة كونهـا   -في جنس الحدود–

على سـبيل   بة مقدرة شرعاً.يوجد من جنسها عقووهو "السرقة من حرز"، أو لا  :فقدت شرطاً
الأكل في نهار رمضان، فهذه جناية في حق االله تعالى ليس ك: -في غير الحدود المقدرة– المثال

  لأحد اسقاطها، وتوجب التعزير.

 التعزير عقوبة شاملة .6

ى، بحيث تضـم تحتهـا جميـع المعاصـي     حيث تعتبر العقوبة التعزيرية واسعة المد
، "فكل من ارتكب منكراً، 2)باستثناء ما ورد في شأنه حد مقدر أو كفارة(الشرعية  والمحظورات

ن التعزيـر  ن القـول إ فيمك .3أو آذى غيره بغير حق، بقول أو بفعل أو إشارة، يلزمه التعزير"
  يشمل كل من:

 الجرائم غير محددة العقوبة. .1

 .4انتفى فيها شرط، كوجود شبهة في الحد حدد لها الشارع عقوبة ولكن الجرائم التي .2

تُضاف العقوبة التعزيرية عند بعض الفقهاء للعقوبات المقدرة مع الاختلاف بين الفقهاء في  .3
 .5هذه الحالة

                                                           

 ).5285 \7. (الفقه الإسلامي وأدلتهانظر، الزحيلي.  1
  ).685 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
الإسـلام  )، شلتوت، محمـود.  218، 217 \2. (تبصرة الحكام)، ابن فرحون. 689 \2. (المدخل الفقهي العامالزرقا.  3

  .263. عقيدة وشريعة
  ).74 \9. (المبسوط)، السرخسي. 210 \3. (قتبيين الحقائالزيلعي.  4
، ويجوز معاقبته فـوق  ةمثال الاختلاف بين الفقهاء في إضافة التعزير للعقوبات المحددة، أن عقوبة الشارب أربعين جلد 5

أحياناً وفعل عمر رضي االله عنه بالضرب ثمانين، أنه علـى سـبيل    �الأربعين على سبيل التعزير، ويفسرون فعل النبي 
التعزير، كما يقول المالكية بجواز اجتماع التعزير مع القصاص في الأعضاء، كمن جرح غيره عمداً، فيقتض منه، ويؤدب 

لذهبي، محمد بن أحمد بن تعزيراً، كما يجتمع التعزير مع الكفارة في حلف اليمين الغموس عند الشافعية. انظر ابن قايماز ا
=مختصر منهاج السنة. الرئاسة العامة لإدارة  المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزالعثمان. 

)، الشاطبي، إبراهيم بـن موسـى اللخمـي.    352 \1هـ، (1413البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية، 
)، الشـربيني.  16 \3م، (2008 -هـ1429، 1ي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط. دار ابن الجوزالاعتصام
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التعزير على بقية المعاصي، ويشمل كافة المعاصي والجرائم التي لا تشملها الثلاثة أقسام  .4
 وإيذاء الجيران، وقطع الرحم. السابقة، كالسب والشتم والغيبة والنميمة

 -جريمة عدلا ي كان ولو–للقاضي أن يعزر كل من يرتكب فعلاً تعزير للمصلحة العامة:  .5
 إذا كان يصب عاجلاً أم آجلاً في غير المصلحة العامة.

  تقدير العقوبة التعزيرية: المطلب الخامس

بيان كيفية تقديرها ومدى تحدثت في هذا المطلب عن تقدير العقوبة التعزيرية من خلال 
  سلطة القاضي في فرضها، على النحو التالي:

  كيفية تقدير العقوبة التعزيرية: الفرع الأول

جعل الشارع الحكيم للقاضي حرية اختيار العقوبة الملائمة للجريمة بحسب ما تقتضـيه  
  .1مصلحة الجماعة وعدم مخالفة الشريعة وروحها ومقاصدها العامة

   

                                                                                                                                                                          

على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ  حاشية الدسوقي، الدسوقي، محمد عرفة، ومحمد عليش. 178 \4. (مغني المحتاج
  ).240، 239 \4عليش. عيسى البابي الحلبي، (

 \2. (تبصرة الحكـام )، ابن فرحون. 685 \1. (التشريع الجنائي الإسلامي)، عودة. 210 \3. (تبيين الحقائقالزيلعي.  1
  ).689 \2. (المدخل الفقهي العام)، الزرقا. 218 -217
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  سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية: الثانيالفرع 

لقد منح الشارع للقاضي سلطة واسعة وفضفاضة في مجال تقدير العقوبات التعزيريـة،  
بما يحقق هـذه  و بضوابط معينة تخدم المجتمع، بما لا يخرج عن الشريعة الإسلامية وروحها،

وفـي  ، 1دلة، لا إفراط فيها ولا تفريطم والأهداف، ويؤتي ثماره المنشودة منه، بصورة عاكَالح
  :2ضوء ضوابط معينة نذكر منها

 جسامة الجرم المرتكب ومدى خطره وضرره والظروف التي ارتكب فيها. .1

أم كـان  أم سليماً  -عقلياً أو نفسياً–أم مريضاً حسب حال الجاني إن كان محترفاً أم مبتدئاً  .2
 فعله بمحض الصدفة.

 الجرم. الزمان والمكان الذي وقع فيه .3

 أن تكون العقوبة أنسب العقوبات لجريمة الجاني وأفضلها في ردعه ومحاسبته. .4

  .العقوبة التي ينزجر بها الجاني، ويرتدع بها الآخرون .5

  المطلب السادس: أنواع العقوبات التعزيرية

ون إلى التعزير أو الضرب أو الحبس أو النفي أو التشـهير  السلف يلجأ لقد كان القضاة
والإعلام وما شابه ذلك عقوبة للجنايات والمعاصي التي لا حد شرعي لها، حسب مـا يقتضـيه   

                                                           

المبدع شرح )، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد. 218 \2. (تبصرة الحكام)، ابن فرحون. 345 \5. (فتح القدير ابن الهمام. 1
، 188. الأحكام السـلطانية )، الماوردي. 423 \7م، (1997 -هـ1418، 1علمية، بيروت، لبنان، ط. دار الكتب الالمقنع

  ).343 \5. (المعتمد في الفقه الشافعي)، الزحيلي. 103 \6. (حاشية ابن عابدينابن عابدين. 
لجريمة والعقوبـة فـي   ا)، أبو زهرة. 689 \2. (المدخل الفقهي العام)، الزرقا. 222 \2. (تبصرة الحكامابن فرحون.  2

)، الفـاخري، مصـطفى   273 \9. (بدائع الصنائع)، الكاساني. 199 \3. (تبيين الحقائق، الزيلعي. 229. الفقه الإسلامي
. بحث مقدم لنيل درجة الليسانس فـي الآداب،  الوجيز المفيد في تبيان أسباب ونتائج قتل عثمان بن عفانيونس الراقي. 

  ).123 \1م، (2006 -م2005تونس، العام الجامعي 
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، والناظر في الكتب الفقهية وأقوال العلماء يجد أنهم تناولوا أنواع العقوبات التعزيرية على 1الحال
  النحو التالي:

  لجلدالفرع الأول: ا

يعتبر الجلد عقوبة تعزيرية أساسية في التشريع الإسلامي، وأكثرها ردعاً للمجرمين، لما 
فيها من إيذاء مادي ونفسي، كما أنها تحتمل أن يجازى كل مجرم بحسب جسامة جرمـه، مـن   

إذا روعيت – وهي عقوبة ،2خلال فرض عدد الجلدات التي يرى القاضي أن الجاني ينزجر بها
فالعقوبة تنفذ في الحال ثم يذهب الجاني  عليه كما في الحبس مثلاً؛ تعطل المحكوم لا -ضوابطها

  .3في حال سبيله، فلا يتعطل عمله ولا يشقى بعقابه أهله"

  الفرع الثاني: الحبس

ويكـون  ، 4وهذه عقوبة أشد نفسياً من العقوبة السابقة لما فيها من تقييد لحرية الجـاني 
محدد المدة، وحبس غير محدد المدة، ويعاقب بهذا النوع مـن   الحبس شرعاً على نوعين: حبس

وإنما  .ه الأعلى غير محددوحد ،الحبس على جرائم التعازير المعتادة، وأقل مدة له هي يوم واحد
، وأما الحبس غير محدد 5الضرورة وما يصلح الجاني ويؤدبه يترك أمر تقديره للقاضي بحسب

ن، ويبلغ الحبس غايته وينتهي أجله حـين  ن الخطيرووالمجرموالإجرام  معتادوالمدة فيعاقب به 

                                                           

 \2. (فقه السـنة ، سابق. 41م، 2002، 1. منشأة المعارف، مصر، طفقه القضاء في الإسلامعبد القادر، محمد سعيد.  1
  ).343 \5. (المعتمد في الفقه الشافعي)، الزحيلي. 291

العقوبـات المقـدرة وحكمـة    ، اللهيبي، مطيع االله دخيل االله القرهيـد.  189. مبادئ التشريع الجنائي الإسلاميفوزي.  2
  .117م، 1983 -هـ1404، 1(رسالة علمية). جدة، المملكة العربية السعودية، ط تشريعها في ضوء الكتاب والسنة

. دار دع شـرح المقنـع  المب)، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد. 690 \1. (التشريع الجنائي في الإسلامعودة، عبد القادر.  3
  ).426 \7م،(1997 -هـ1418، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ).445 \3. دار الجيل، بيروت، (كتاب الروض النضيرالصنعاني، الحسن بن أحمد بن الحسين.  4
تصـر  جواهر الإكليـل شـرح مخ  ، صالح عبد السميع. الأزهري بي)، الآ694 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  5

  ).296 \2. المكتبة الثقافية، بيروت، (العلامة خليل
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تظهر توبة الجاني وانصلاح حاله، وإلا يبقى محبوساً لتجنب أذاه وحماية المجتمع من شره حتى 
  .1يموت

 ثالث: التعزير بالعقوبات الماليةالفرع ال

والظـاهر أن   ،3إلى جواز التعزير بالمال مطلقـاً  -2عدا الحنفية–ذهب جمهور العلماء 
التعزير بإتلاف المـال: ويكـون بـإتلاف مـادة     أولهما:  بإحدى طريقين: يكون التعزير بالمال

بأخذ ، وثانيهما: على سبيل المثال والأصنام من دون االله تعالى ،والصور ،المنكرات من الأعيان
الجاني عنه المال أي مصادرته، أو وضعه تحت الحراسة، ويكون بإمساك القاضي شيئاً من مال 

  .4يعيده إليه اًوندم فإن رأى منه توبةً ،مدة لينزجر عما اقترفه

  الفرع الرابع: التعزير بالقتل

إن بعض المجرمين لا يزول فسادهم إلا بقتلهم، فللإمام أن ينفّذ في الجـاني الحكـم إذا   
في حال شّكل الجاني خطراً كبيراً  6يجوز التعزير بالقتل، ف5رأى أن المصلحة لا تتحقق إلا بذلك
وبناء على ذلك أجـازه    يمكن ردعه أو إيقافه إلا بقتله.ولا ،كبيراً على المجتمع أو بعض أفراده

                                                           

  .193. مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي)، فوزي. 697 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  1
 ).44 \5. البحر الرائقيذهبون إلى عدم جواز التعزير بالعقوبة المالية. انظر ابن نجيم.  2
  ).207 \4. (الفروق)، القرافي. 293 \2. (تبصرة الحكام)، ابن فرحون. 125 \6. (كشاف القناعالبهوتي.  3
والاعتياد على الإجرام. رسالة دكتوراه (دراسة مقارنة بين الفقـه   العود إلى الجريمةانظر، الميناوي، عرفات إبراهيم.  4

 .364م، 1997الإسلامي والقانون الجنائي)، 
شرح كتاب الإيمان )، الراجحي، عبد العزيز بن عبد االله. 10 \9. (في العقيدة دروسالراجحي، عبد العزيز بن عبد االله.  5

  ).292 \2. (فقه السنة)، سابق. 5 \12. (الإيمان الأوسط لابن تيمية
. مؤسسة الرسالة، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي.  6
. مكتبـة دار  الأجوبة المفيدة لمهمات العقيـدة )، الدوسري، عبد الرحمن بن محمد. 151 \1م، (1997 -هـ1417، 1ط

(الـدرة   شرح العقيـدة السـفارينية  ). ابن عثيمين، محمد بن صالح. 24 \1م، (1982 -هـ1402، 1الأرقم، الكويت، ط
الجربوع، عبد االله بن عبد  )،387 \1ه،، (1426، 1المضية في عقد أهل الفرقة المرضية). دار الوطن للنشر، الرياض، ط

ضد الأفكار الهدامة. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينـة   أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلاميةالرحمن. 
  ).575 \2م، (2003 -هـ1423، 1المنورة، ط
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ومن يتـاجر   ن يكثر القتل بالمثقل،سع ومضيق، فقد أجازوا القتل لمالفقهاء وانقسموا فيه بين مو
  بالمخدرات ويروج لها، والجاسوس.

  ظالفرع الخامس: الوع

ومما  ،1وترغيبه بما عنده وتخويفه من عقابه تعالى فيعزر الجاني بنُصحه وتذكيره باالله
يندرج تحت بند الوعظ؛ إعلام الجاني بمعصيته، كأن يرسل القاضي رسولاً للجاني يقـول لـه   
 ،بلغني أنك تفعل كذا وكذا، ويكون هذا النوع لمن صدرت منه معصية صغيرة وهو ذو مـروءة 

وربما وقعت منه المعصية على سبيل الزلل والندرة، فيكفي إعلامه لينزجـر وتصـلح نفسـه    
  .2ويراجع ذاته

  الفرع السادس: التهديد

بشرط أن يكون التهديد صادقاً حازماً يظهر عزم القاضي  ،يعتبر التهديد عقوبة تعزيرية
لقاضـي أن الجـاني ينزجـر    على تنفيذ ما هدد به عند وقوع ما أمر بفعله أو تركه، فإذا وجد ا

عاد سيسجن أو يجلد، أو ينذره عن طريق إقرار العقوبـة   ليهدده، وينذره أنه إذابمجرد تهديده ف
ويكفي فخراً أن نعرف أن القوانين الوضعية لم تأخـذ بنظـام    .مع إيقاف تنفيذها إلى مدة معينة

بينما عرفته الشـريعة   ،العشرينالتهديد بالعقاب إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
  .3عشر قرناً أو أكثر ةمنذ ثلاث

   

                                                           

م، 1988، 3إحياء العلوم، لبنان، ط، المعاملات، دار الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية الأربعةعساف، أحمد محمد،  1
568.  

  200. مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي)، فوزي. 702 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
مبـادئ  )، فـوزي.  304 \9. (فتح الباري)، ابن حجر العسقلاني. 704 -694 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  3

  .201. التشريع الجنائي الإسلامي
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  المبحث الثاني

  مدى سلطة القاضي في إيقاع العقاب المناسب على الشروع في الجريمة

  المطلب الأول: تقييد العقوبة التعزيرية بمراعاة نصوص الشريعة

أمرتْ به لوجدت فيه إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصلحة الناس، فلو تتبعتَ ما 
مصلحة واضحة، كذلك الأمر لو تتبعت ما نهت عنه، لوجدت في ارتكابه مضرة واضحة وفـي  

  .1اجتنابه مصلحة مجتلبة

 ،الشريفة أو السنة الكريم "سلطة القاضي محدودة بالنصوص الشرعية من الكتابكما أن 
القاضي ملزم بتقييد أحكامه  ومن هذا المنطلق فإن .2وليس للقاضي فيها أثر سوى إصدار الحكم"

بنصوص الشريعة الإسلامية؛ لضمان تحقيق مصالح المجتمع المتضمنة في النصوص الشرعية، 
  .كما أن عليه أن يجتهد في الحكم بما تقتضيه هذه المصالح بعيداً عن أهوائه الشخصية أو ميوله

واجبـة بـنص   فإن إجماع العلماء على حكم يوجب اتباعه؛ لأن طاعتهم  ،إضافة لذلك
، وبناء على هذا فالقاضي ملزم باتباع الأحكام التي أجمع عليها العلماء، فيجتهـد  3القرآن الكريم

في الحكم بما تقتضيه المصالح مستنداً كما اسلفنا للقرآن الكريم والسنة النبوية واجماع العلمـاء؛  
  بما يحقق المصلحة.

  حة العامةعقوبة التعزيرية بالمصلالمطلب الثاني: تقييد ال

لعل من أهم القضايا التي يجب مراعاتها في فرض العقوبة التعزيريـة هـي مراعـاة    
مصالح الناس وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم بما يتناسب مع الشرع الحكيم، ومن أبلغ ما ورد في 
توضيح هذا قول القرافي: "إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار فرب تعزيـر فـي   

                                                           

  .24. العقوبة في الإسلامأبو زهرة.  1
 م.1987 -هـ1408، 1. دار عمار، الأردن، طسقوط العقوبات في الفقه الإسلاميالفضيلات، جبر محمود.  2
  .50. علم أصول الفقهخلاف.  3



133 

، فهو في أماكن يعد فعلاً جيداً في حـين يعتبـر   1كقلع الطيلسان ،يكون إكراماً في بلد آخربلاد 
مـا  – وعلى هذا يتعين على القاضي التقيد بالتزام العرف والعـادات  "، 2"مذلة في أماكن أخرى

عند تطبيق العقوبات التعزيرية، بما يضمن تحقيق النتيجة من  -دامت موافقة للشريعة الإسلامية
، ويتبـع  عقاب التعزيري وردع الجاني وغيره، وبما يحقق المصلحة العامة لأبنـاء المجتمـع  ال

"فالعقوبة في أصل وضعها هي مقاومة للشر، ولا يهون ،3العرف الصحيح ويترك العرف الفاسد
  .4من الشر كثرة فاعليه بل ذلك يزيده خطراً أو جسامة، فوجب أن تكون المقاومة بما يناسبه"

  في سلطة القاضي التقديرية هالثالث: تقنين العقوبات التعزيرية ودورالمطلب 

 من مجالات الحيـاة  معين التقنين: هو جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال
، وتبويبها وترتيبها وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة في بنود تسـمى "مـواداً"   الانسانية

إصدارها في صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة، يلتزم القضاة بتطبيقه ذات أرقام متسلسلة، ثم 
في مواد مرقمة علـى  نه هو "صياغة الأحكام الفقهية ، وفي مجال الفقه يمكن القول إ5بين الناس

، تعالى ، بعد اختيار أصحها وأقواها دليلاً. على أن لا يبدل فيها شرع االلههيئة ملائمة وواضحة
  .6"تعالى من الدين ما لم يأذن به االلهولا يشرع فيها 

ويكون الهدف منه هو إلزام القاضي بقواعد محددة يجتهد في تطبيقها وإنزالها بالجنـاة  
ولا يخرج عنها، ويكون هذا التقنين صادراً عن هيئة علماء معروفـة ومعتمـدة تتـوافر فـي     

                                                           

المصـباح  الطيلسان: لباس من ألبسة العجم، وجمعه طيالسة، ويراد به شال أو وشاح يوضع على الكتـف، الفيـومي.    1
 .244. مادة طلس المنير

  ).183 \4. (الفروقالقرافي،  2
 .48م، 2009 -هـ1430، 1. دار ابن حزم، طأثر العرف في تغير الفتوىكركار، جمال.  3
  .117. الجريمة في الإسلامأبو زهرة.  4
  ).313 \1. (المدخل الفقهي العامالزرقا.  5
  ).124 -123(. فتاوى الشيخ علي الطنطاويالطنطاوي.  6
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لزام المحاكم الشرعية بتنفيـذ  ، ففي هذه الحالة يجوز إالمجتهدين الأكفاءأعضائها صفات العلماء 
  .1وتطبيق هذه الأحكام

لعلّ نظرة فاحصة تأملية في واقع الحياة وما تعايشه المحاكم في هـذا الزمـان، ومـا    و
يحدث بين القضاة والمتقاضين، يجعل أمر التقنين ضرورة ملحة، يجب العناية بها أيمـا عنايـة   

، إضافة إلى بث لمذاهب والآراء ووجهات النظرلتجعل منها أداة حاسمة لقطع دابر الخلاف بين ا
روح الالتزام والجدية بين أفراد المجتمع، وإشعارهم بالمسؤولية، والهيبة من سلطة هذا التشريع 

فالأمة الإسلامية أصبحت غريبة وسط إغراق المجتمعـات الغربيـة عاداتهـا     المقنن (المنظم)؛
تهدف إذابتها وإزالتهـا مـن   يس الذي- ا الصراعهذشأفة قطع لوأعرافها لعقول أبناء المجتمع، و

، بدءاً من الاهتمـام  2لا بد من التقنين، لمقاومتها، ومحاربتها بشتى الوسائل والأهداف -الوجود
، مروراً بتوعية المجتمعات حول حقوقها وواجباتها والتزاماتها، انتهـاء  بالقضاة تدريباً وتوعية

الإسلامية من جديد، وإعادة إحياء ما اندثر من أحكـام شـرعية   بالاهتمام بنشر أحكام الشريعة 
وتعاليمه تحت ستار العادات الخاطئة. فالناقد لمجتمعاتنا يجد أن كثيراً من جوانب وقضايا الدين 

  .أصبحت أقوالاً دون أفعال

   

                                                           

، الطنطـاوي،  286في الشريعة والقانون. دار النفائس، الأردن،  نظرية الحكم القضائيأبو البصل، عبد الناصر موسى.  1
  .124. فتاوى الشيخ علي طنطاوي

  .299. نظرية الحكم القضائيأبو البصل.  2
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  المبحث الأول

  فلسفة العقوبات في التشريع الجنائي الإسلامي

والأذى بمصالحها، من بـاب  لحق الضرر شرعت العقوبة كوسيلة لحماية الجماعة مما ي
الضرورة "، فهي بمثابة ضرورة اجتماعية لا يمكن التخلي عنها، وكما هو معروف فالفساد سد

، فيجب فرض العقوبة بما يتناسب مع حجم الذنب، فلا تكون أعظم مما يجب، ولا 1"تقدر بقدرها
قام منه، "ومثل الشرع في ، ولا إلحاق الأذى بالجاني والانت2أقل مما ينبغي، فليس القصد النكاية

  .3إقامة العقوبة على المعتدى كمثل الطبيب يقطع بعض أعضاء الجسم ليسلم سائره"

   لقـول االله تعـالى:   جمع بين العدل والرحمة، مصـداقاً قد التشريع الجنائي الإسلامي و
 �X�W3�  0 1 2 34 4 4 4 4و  ،107 اE;;;;;;;;;TSUVء: 5 4 4 4 4 4 4 ��3

4 45  :M;>MHBفالعدل يقتضي أن من أجرم يستحق العقاب، وفي هذا رحمة عامة بالمجتمع ؛ 25 ا
ر المجني عليـه  كله، كما أنه أبقى هامشاً للرحمة الخاصة ولكنها في إطار العدل، وذلك حين خي

 ��X�W3� 4 4 4ب في العفو،رغّأو وليه بعقاب المجرم، أو التصالح معه أو العفو عنه، و

 ١٧٨البقرة:  45 4 4 4 4 �4 �4   4& %  4 4

ووسائل  ،الجريمة والمجرمينإن العقوبات الشرعية أدوات فعالة في القضاء على ثم 
فالحكمة من تشريع العقوبات العامة: هو زجر  ،واستئصال نزعة الإجرام ،بناءة في نشر الأمن

الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم الموجبة لها، وصيانة المجتمع عن الفساد، وتخليص الإنسان 
  .4من آثار الخطيئة، وإصلاح الجاني

                                                           

. دار الصـميعي، المملكـة   اعد الفقهيةمجموعة الفوائد البهية على منظومة القوالقحطاني، صالح بن محمد بن حسن. 1
 ).60 \1م، (2000 -هـ1420، 1العربية السعودية، ط

  ).384 \1. (التشريع الجنائي الإسلاميعودة.  2
  ).103 \2. (إعلام الموقعين. الجوزية ابن قيم 3
  ).285 \4. (الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي.  4
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فإن الحكمة تقضي بأن  ،فلما كانت طبيعة الإنسان وغريزته تجعله مهيأً لارتكاب الجرائم
ر خاطر المجني عليـه  بجتَو ،1رادعة، حتى تكون نكالا للمجرمينولمة وشديدة تكون العقوبة مؤ

فهاتان هما أعظم مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية، فالردع يمنع الجاني ومـن   .هئأو أوليا
يشهد عقوبته من ارتكاب الذنب مرة أخرى، ردعاً خاصاً في الحالة الأولى وردعاً عامـاً فـي   

وقـد   ،2اIB;=ر:   �X�W3� * 4 4 4 4 45 الكريم ورد تقرير ذلك في القرآنولقد  ،الثانية
 الزنا. وردت في بيان حد

ه، فهو يريح نفوسهم، يواسيهم ويخفـف  ئص جبر خاطر المجني عليه أو أولياوفيما يخ
عنهم وطء مصيبتهم، وإذا لم يحقهم بأيديهم مما  خذهذا الجانب فإنه يؤدي إلى أن يحاولوا أ راع

له قتيل يتولى بنفسـه   لَتبوقوع جرائم متجددة، فيحل الانتقام الفردي مكان العدالة، فمن قُ يسمح
 و"هـذه الآيـة   ،179اR;ASBة:   5 4حم  �X�W3� � � � � 4  �4، فكما 2قتل القاتل

وتحقق الحكم فيه، ازدجـر   قيمأن القصاص إذا أُ :بما فيها من الكلام البليغ الوجيز معناه الكريمة
 .3من يريد قَتْلَ آخر مخافة أن يقتص منه، فَحييا بذلك معاً"

"وفي سبيل شفاء نفس المجني عليه وذويه كان الفقه الإسلامي في العقوبات يقوم علـى  
  .4أساس تعويض المجني عليه وذويه إن لم يمكن تنفيذ حكم القصاص، لأي سبب من الأسباب

أن المجتمع الإسلامي عندما طبق الحدود الشرعية، عاش آمناً مطمئناً ثبت تاريخياً ولقد 
على أمواله وأعراضه ونظامه، حتى إن المجرم نفسه كان يسعى لإقامة الحد عليه، رغبة فـي  

  .5تطهير نفسه، والتكفير عن ذنبه

المزيـد فـي    ولبيان فلسفة هذه العقوبات في التشريع الجنائي الإسلامي ارتأيت توضيح
  المباحث التالية:

                                                           

 ).103 \2. (إعلام الموقعين. الجوزية قيم ابن 1
مقاصد الشـريعة  ، ابن عاشور. 235م، 2006. دار العلوم للنشر، الوجيز في القانون الجنائي العاممنصور، رحماني.  2

 .516. الإسلامية
 ).89 \3. (الجامع لأحكام القرآنالقرطبي.  3
 .16. الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة.  4
الأخبار ). البعلي، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس الدمشقي. 286 \4. (الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي.  5

  .416(من الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية). دار العاصمة للنشر والتوزيع، د.ت. العلمية 
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  ثانيال حثالمب

  م الشروع وأساس العقاب عليهيعلة تجر

  المطلب الأول: مفهوم العلَّة لغة واصطلاحاً

 ،وجودها الوجـود يلزم من  وهي التي وهي مرادفة للسبب، ،في الشيء هي السبب المؤثر :لغة
فلان إذا مـرض وتغيـر حالـه بسـبب      لَّتَاع :، ويقال1ةلَّع :فيقال للمرض ،ومن عدمها العدم

  .2المرض

أو هي  .دفع مفسدة أو تقليلها أو ،أو تكميلها مصلحةهي ما شُرع الحكم عنده تحقيقاً ل"اصطلاحاً: 
  .3الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم الذي يدور مع الحكم وجوداً وعدماً""

  : علة التجريم والشروعالثاني مطلبال

التجريمية والعقابية، لها معنيان، أو تنقسم إلى قسمين، أُبينهما علـى النحـو   وهذه العلّة 
  التالي:

  -بشكل عام–علة التجريم والعقاب  الفرع الأول:

إن المصلحة هي علة الحكم الشرعي، وهي في التشريع الجنائي؛ تعتبر أسـاس قاعـدة   
في الجريمة لمنع النـاس مـن   "وقد شرع العقاب  ،4ريم، وحمايتها هي علة التجريم والعقابجالت

اقترافها، لأن النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعـل أو  
  الإقلاع عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضرباً من العبث.

                                                           

  ).87 \8. (لسان العربابن منظور.  1
م، 1973، دار الجليل، بيـروت،  يق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول إلى تحقالشوكاني، محمد بن محمد بن علي.  2

 .255، ص1965، دار المعارف، 1، طأصـول الفقـه، وانظر: بدران، أبو العينين: 206ص
(منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضـي البيضـاوي). دار   الإبهاج في شرح المنهاج السبكي، علي بن عبد الكافي.  3

المعتمد في أصـول  )، أبو الحسين البصري، محمد بن علي الطيب. 40 \3م، (1995 -هـ1416الكتب العلمية، بيروت، 
المهذب فـي علـم   النملة، عبدالكريم بن علي بن محمود. )، 321 \2هـ، (1403، 1. دار الكتب العلمية، بيروت، طالفقه

 .)5/646م، (1999ه،1420، 1. مكتبة الرشد،الرياض،طصول الفقه المقارنأ
  ).8 \5. (الموسوعة الجنائية، بك، جندي عبد الملك. 18. الفقه الجنائي الإسلاميحسني.  4
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أن الغـرض مـن    ترى -وكذلك حذت حذوها القوانين الوضعية– والشريعة الإسلامية
 ،1تقرير الجرائم والعقاب عليها هو حفظ مصلحة الجماعة، وصيانة نظامها، وضـمان بقائهـا"  

لـه  اًويترتب على هذا أن ما جعله الشرع مباحاً أو مندوباً أو واجباً على الإنسان، فهو إما نافع
الناس، ومـا  من وعة نفعه أكثر من ضرره، أو أنه محقق للمنفعة الأكبر لمجم نفعاً محضاً أو أن

ضرره أكثر من نفعه، أو لكونـه   و لأنألأنه شر محض،  فإماجعله الشرع حراماً أو مكروهاً، 
أمران، أحـدهما: حمايـة    -في الفقه الإسلامي -الغاية من العقابف .2ضـاراً بمصلحة الجميع

الفضيلة وحماية المجتمع من أن تتحكم الرذيلة فيه، والثاني: المنفعة العامة أو المصلحة، وما من 
  .3حكم في الإسلام إلا كان فيه مصلحة الناس

ما من حكم إلا وله علة وسبب ينطـوي   هأن وضحن استقراء الشريعة الإسلامية يكما أ
الإسلامية:  مصلحة أو درء مفسدة، فقد قال االله تعالى في توضيح العلة العامة للشريعة جلبعلى 

�X�W3� 4 4 6 7 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  :XU=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>57، 

هـي الرحمـة   هي الرحمة بالعالمين، و �بها نبيه محمداً  تعالى فالرسالة الإلهية التي بعث االله"
ولا اختلاف بين القسط والرحمة، بل المقصد مـن  ... رحمة الناس أجمعين. التي تعم ولا تخص

، ويتجلى هذا من خلال مراعاة مصـالح العبـاد،   4لآخرلسط هو ذات الرحمة، فأحدهما لازم الق
، وما يترتب 5وحمايتها، وفرض العقوبة المناسبة والرادعة لمن يعتدي عليها أو على جزء منها

 ، ويهدد سلامتهم وأمنهم.على هذا من فساد وضرر وخطر يهدد المجتمع وأفراده

على جلب المصالح، شُرِعت العقوبة على الجاني،  اً"ولما كان دفع المفاسد ودرؤها مقدم
لأن قانون المصلحة والمفسدة يحتّم إنزال العقاب على الجاني، لأنه صار بفعله مصدر أذى للأمة 

                                                           

  .400. روح الدين الإسلاميطبارة.  1
 وما بعدها). 25 \2. (الموافقاتالشاطبي.  2
  .22. العقوبةأبو زهرة، محمد.  3
 .7. الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة.  4
 .18. الفقه الجنائي الإسلاميحسني.  5
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اء، ونكـون بـذلك قـد    أو لكل من يتصل به، ولو ترك من غير عقاب لاسترسل في قتل الأبري
  .1عرضنا المجتمع كله للفساد

تسـعى   وبالتأكيد هو ما-، "وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد جاءت لحماية هذه المصالح
 .-عمل على حماية هذه المصالح في عمومها وفـي خصوصـها  ، بالالشرائع الوضعية إليه كل
المصـدر،   فـت عنهـا فـي   فهي تتلاقى مع الشريعة الإسلامية في المقصد، وإن تخلّ وبالتالي

  .2العلاج"و والمبادئ،

  يه (وغايات ذلك): علة تجريم الشروع وأساس العقاب علالفرع الثاني

"مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظـام العـالم،   :-تعالى رحمه االله–يقول ابن عاشور 
يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك إنمـا يكـون بتحصـيل     وضبط تصرف الناس فيه على وجه

  .3المصالح، واجتناب المفاسد، على حسب ما يتحقق به معنى المصلحة والمفسدة"

الغاية من العقوبة على الشروع في الجريمة هي حماية المجتمع، مما تنطوي عليه هذه ف
وعقوبته تدور مـع  تجريم الشروع  سياسة لذا فإن ؛الجرائم من خطر يهدد سلامة المجتمع وأمنه

اً فمتى كان الخطر جسيماً فإن المشرع يحرص على تجريمه وعقابـه بمـا   مدالخطر وجوداً وع
 جسامة الخطر، وإن كان الخطر ضئيلاً أو تافهاً أو منعدماً فـإن المشـرع يغـض   مع ناسب تي

 هـو  شريعات الجنائيةعليه، وبناء على ذلك فإن ما جرت عليه الت ابالطرف عن تجريمه والعق
  .4وجوب استبعاد الجرائم قليلة الخطر من نطاق الشروع في الجريمة

والمقصود بالخطر، أن يتوفر في سلوك الجاني ما يشكّل تهديداً ولـو بالدرجـة الـدنيا    
مما يقتضي أن يصـبح   يمة وأداتها وظروفها،للخطر على أقل تقدير، مع مراعاة ملابسات الجر

                                                           

  .49م، 2014 -هـ1435، 1. طمقاصد التشريع الجنائي في الإسلامفارس، طه.  1
  .18. الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة.  2
. وزارة الأوقـاف، قطـر،   كتاب الأمـة . انظر، مجموعة من الباحثين. 299. مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور.  3

 . ابـن قـيم  238 المستصفى.. الغزالي. 12. مقاصد التشريع الجنائي في الإسلام)، فارس، طه. 73 -72هـ، (1423
  ).12 \3. (إعلام الموقعين عن رب العالمين. الجوزية

  .482. قانون العقوباتالشاذلي.  4
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مادية تؤدي إلى وقوع ظاهرة أخرى على أرض الواقع "الجريمة المشروع  سلوك الجاني ظاهرة
ينبني على هذا الأمر، أن الشروع في الجريمة جريمة قائمة بحـد ذاتهـا لهـا    و، 1في ارتكابها"

  أصولها وأركانها، وليست ظرفاً مخففاً لجريمة تعمل على إنقاص عقوبتها.

وفي حالة إيقافه أو  المصلحة المحمية، فالشروع في الجريمة ينطوي على الاعتداء على
، ومصدر الخطـر  خيبة أثره، يتحول من صورة للاعتداء الفعلي إلى اعتداء يهدد بخطر محتمل

تقصـد   -وقد تبعها بذلك القانون–والشريعة الإسلامية  أفعال الجاني ونيته الإجرامية.يتمثل في 
المجتمع من جميع الأخطار، المتحققة والممكنة، فوجب تجريم الشروع بنـاء علـى    إلى حماية

  .2هذا

  موقف الفقه الإسلامي من العقاب على جرائم الشروع :لثالثا طلبالم

من المعلوم أن الشروع جريمة ناقصة، أو كما يسميها الفقه الإسلامي "الجريمـة غيـر   
، فلا تقبـل الشـريعة   عقوبة الجريمة التامةلتكون أقل من  تهاعقوب تخفيفالتامة"، مما يقتضي 

استناداً لحديث الرسول صلى االله الإسلامية مساواة الجرم الكامل بالشروع فيه دون بلوغ نتيجته، 
ولا شك أن الفارق كبير بـين وقـوع   عليه وسلم: "من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين"، 

ها من أضرار وآثار، وبين وقوعها خائبة أو موقوفة، فـيفْهم  الجريمة تامة مع كل ما يترتب علي
هـذا فيمـا   من الحديث أن المقصود بالحد الأول هو العقوبة، في حين الحد الثاني هو الجريمة، 

يخص جرائم الحدود والقصاص، أما جرائم التعزير فيمكن أن يتساوى فيها عقاب الشروع فـي  
  .ا اقتضت المصلحة ذلكالجريمة مع عقاب الجريمة التامة، إذ

وفي جميع الأحوال إذا رأى ولي الأمر خطورةً إجرامية علنية لدى الجاني فله أن يقرر 
أي عقوبة تكبح جماح الجاني، ولو كانت العقوبة فوق عقوبة الحد، لضرورة تناسب العقوبة مع 

   خطورة الجاني الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.

                                                           

  .143 -142. ية التجريم في القانون الجنائينظربهنام.  1
 .168. شرح قانون العقوبات الجزائريانظر، سليمان.  2
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معاقب عليهـا  الوبذلك "فالشروع في القانون الجنائي الإسلامي يشكّل نوعية من الجرائم 
أصلاً. فكل نتيجة إجرامية لها عقوبة، سواء أكانت هدف في طريق غاية إجرامية أكبـر أو لا؛  

فـإن  ، وجبت العقوبة المنصوص عليها، وإلا فلا عقـاب  فقد لأن الفعل في ذاته إن كان معصية
... وعلى هذا يلزم على القاضي أن يضع نَصـب  الكاملة المقررة ااستحق عقوبته وقعت كاملة

تناسبها، وتناسب مـا   منها عقوبةً ويقدر للشروع في كلٍ ،جرائم الحدود والقصاص والديةعينيه 
يظهر من الجاني من خطورة إجرامية في فعله وشخصيته. أما جرائم التعازير فقد يكون العقاب 

. وهذا ما استقر عليه 1فيها على الشروع كعقاب الجريمة الأصلية لو كانت تامة، وقد يكون أقل"
  الرأي وجرى عليه العمل في الفقه الإسلامي.

  انين الوضعية من العقاب على جرائم الشروع.موقف القو :رابعال طلبالم

يقسم العقاب بناء على تقسيم الجـرائم بحسـب تقسـيمات    في مجال القوانين الوضعية، 
  ، وتوضيحه على النحو التالي:-التقسيم الثلاثي والثنائي للجريمة-الجرائم كما سبق ذكره 

والخطر أدى إلى اخـتلاف   اختلاف الضررإن : للجرائم التقسيم الثلاثي العقاب بناء على .1
قواعد العقاب في الشروع في هذه الجرائم، فالشروع في الجنايات معاقـب عليـه دائمـاً    

أما الجنح فالأساس فيهـا أنـه لا    .حال استثناء نوع ما من الجنايات إلا في ،وبصفة عامة
نـه لا عقـاب علـى    أا نص القانون على خلافه، في حـين  عقاب على الشروع فيها إلا م

  .2الشروع في المخالفات على الإطلاق

الشروع في الجنح معاقب عليه دائماً ما لم ينَص على إن  التقسيم الثنائي: العقاب بناء على .2
، لضآلة الآثـار  غير ذلك، ويبقى الشروع في المخالفات بعيداً عن مرمى التجريم والعقوبة

  المترتبة عليه.

اتجاه جميـع التشـريعات    تبع لتقسيم الجرائم فإنأنه أياً كان النظام الم نلاحظ مما سبق
قتضي عدم العقاب على الشروع في الجرائم البسيطة كالمخالفـات وبعـض   ت الوضعية الجنائية

                                                           

  .90 -89. الشروع في ارتكاب الجريمةحسين.  1
  .484. الشروع في الجريمةالشناوي.  2
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والجنح الهامة ذات التأثير الكبيـر،   اقب على الجرائم الخطرة وهي الجناياتالجنح، في حين يع
 آثار هذه الجرائم. فالشروع فيها جريمة معاقب عليها يهدف إلى حماية أمن المجتمع وسلامته من

، وإن جسـامة  ن تجريم الشروع والعقاب عليه يدور مع الخطر وجوداً وعـدماً إ :فيمكن القول
 ـ ن ضـرر بالمصـالح والحقـوق    الضرر والأفعال المادية إنما يعول على مدى ما تتضمن م

، فعندما يوجد الخطر توجد العقوبة، وإذا انتفى أو انعدم الخطر أو كان تافهـاً فـإن   والحرمات
وتطبيقاً لذلك فإنه لا عقاب على الشروع فـي المخالفـات بصـفة عامـة     . 1المشرع لا يهتم به

  .2عليها إذا وقعت تامة لتفاهتها، بالإضافة إلى بعض الجنح قليلة الخطر، ومن ثم يكتفى بالعقاب

المطلب الخامس: مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي مـن العقـاب علـى جـرائم     
  الشروع.

  الوضعي بخصوص تحديد عقوبة الشروع، وانقسم إلى مذهبين: رجال القانوناختلف 

هذا المذهب عدم المساواة في العقوبة بين كـل مـن    أصحاب يرىحيث المذهب المادي:  .1
داً إلى التدرج في جسامة الضرر المترتب علـى هـذه   استناالجريمة التامة والشروع فيها، 

بما يتناسب مع حجم الخطر  الجريمة، مما يقتضي تخفيف العقوبة في حالة الشروع الناقص
  ان المعصية.المترتب، ويكون كفيلاً لعقاب الجاني وزجر غيره عن إتي

إلى المساواة بين عقوبة الجريمة التامة  أصحاب هذا المذهب يذهب حيثالمذهب الشخصي:  .2
لدى  هي ذاتهانها إالإجرامية، إذ  إرادتهإلى خطورة الجاني و ونستنديوالشروع فيها، حيث 

رك الأمر للجـاني لوصـل   فلو تُ ،فقط ع فيهارالجاني، سواء ارتكب الجريمة التامة، أم شَ
لمراده وهدفه الإجرامي لولا تدخل أمر خارجي أدى إلى أن تبقى الجريمة "جريمة شروع" 

  مما يقتضي المساواة في عقوبة كل من الجريمة التامة والشروع فيها. وليست تامة،

العقاب علـى الشـروع فـي جميـع      يلقاعدة الأساسية في العقوبة على الشروع هاو
ومثـال   .بحسب النصوص القانونية المعتبرة في كل دولةإلا ما استثني بنص صريح  ،الجنايات

                                                           

  .482. قانون العقوباتالشاذلي.  1
  .658. شرح قانون العقوباتالجندي.  2
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الجرائم التي لا يعاقب عليها: جريمة الإفشاء، فالشروع في الإفشاء متصور، ولكـن لا عقـاب   
ومثال ذلك: أن يسمح الطبيب لشخص بالاطلاع على سجلات مرضاه الطبية، ولكن لسبب  .عليه

  ا.ما لم يتمكن من الاطلاع عليه

ره أن بعض الجرائم لا تعتبر جناية أو جنحة إلا فـي حـال ارتباطهـا    ومن الجدير ذك
إذا دخل ثلاثة أشخاص لسرقة منزل ليلاً، وكان  :مثال ذلك .بظروف مشددة أو عدم اقترانه بها

على الأقل شخص منهم يحمل سلاحاً فيقع الشروع في الجريمة تحت طائلة العقاب، وتدخل في 
  .1عداد الجنايات

استعرضنا الجنح كحالة منفردة عن الجنايات، فالاتفاق يقضي بعدم العقوبة على وإذا ما 
الجنح إلا في حال وجود نص يجرم الجنحة ويحدد عقوباتهـا بنصـوص صـريحة، وسـبب     
الاختلاف هو كون الجنح أخف ضرراً وخطراً من الجنايات، بالإضافة إلى كون العقوبة مناسبة 

ضة على الجنحة أخف من تلك التي تفرض على الجناية، كما أن لجسامة الفعل، فالعقوبة المفرو
إمكانية إثبات الشروع في الجنح صعب لدرجة التعذّر ولربما وصل لمرحلـة تسـتوجب عـدم    
تجريمه على العقاب، وهذا ما دعا المشرع للاقتصار على عقوبة الجـنح المنصـوص علـى    

  عقوبتها فقط.

العقوبة على مطلق الشروع "،حيـث نصـت    قانون العقوبات الفلسطينيفي حين قرر 
  :أن عقاب الشروع في الجريمة هو منه على 68المادة 

الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية " .1
التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة 

 ال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.الأشغ

 .2"أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين .2

                                                           

  ).350 \1. (الجنائي الإسلاميالتشريع عودة.  1
  .68، مادة رقم 1960لسنة  16قانون العقوبات الفلسطيني رقم  2
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  المبحث الثالث

  مدى العقاب في حالة العدول عن جرائم الشروع

عليها بحد  اًإذا عدلَ الجاني عن إتمام جريمته ولم يكن في سلوكه ما يشكّل جريمةً معاقب
في سلوكه ، أما إن كان الجريمة التامة المقصودة أو قصاص أو دية أو تعزير، فليس عليه عقوبة

مثال ذلك: من يهم بقتل شخص فينهال عليه ضرباً بعصى غليظة، ولكن  ما يعد جريمةً فيعاقب.
قب على جريمة اعتداء وإنما يعا ،لسبب ما يتركه قبل أن ينْجِز عليه، فلا يعاقب على جريمة قتل

  بالضرب.

، وبعد ذلك حاول الجاني إعادة المقصودة وتحققت النتيجة وتم في حال حدث الفعللكن 
الأمور إلى أصلها، أو تصحيحها، كإنقاذ المجني عليه الذي نجا من عيار نـاري غيـر قاتـل،    

 "فالشـريعة ؛ 1فالتوبة لا تعفي الجاني من العقوبة ولكن يمكن تخفيفهـا بحسـب رأي القاضـي   
الفاعل ولو عدل بمطلق اختياره حراً بإرادته طالما كان ما وقع منـه يشـكّل   تعاقب  الإسلامية

، والهدف من تخفيف العقوبة هو التشجيع علـى  2أو حق الفرد" �معصية اعتداء على حق االله 
التشـجيع  العدول عن الجريمة، وهذا يلعب دوراً هاماً جداً في الوقاية من الجريمة ومحاربتهـا ب 

  على العدول عنها.

ولقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في استعراض قضية التوبة في الجـرائم، والآثـار   
ن التوبة لها أثر المترتبة على الجاني بعد استنفاذ نشاطه الإجرامي وشعوره بالندم، ولا خلاف أ

يستفيد الجاني من هذا الأثـر  بالتالي قد تسقط العقاب وو مانع من المساءلة الجنائية على الجاني.
إلى فعله مـرة  المانع في حال إعلان توبته مقراً بتوبته للقاضي، ومبيناً عزمه على عدم العودة 

حقوق العباد المتعلقة بفعل الجاني خلال تنفيذ فعله، كـالأموال المسـروقة    أخرى، ولكن تراعى
ومن ثم فإن  .3قصاص أو تعازيروالقصاص والديات مثلاً؛ فلا تسقط طالما تمثلت في حدود أو 

                                                           

 .180 -178. الوجيزسليمان.  1
 .97 -96(دراسة مقارنة). نظرية الشروع في الجريمة النوبيت.  2
شرح إرشاد الغاوي إلـى   في إخلاص الناويوما بعدها)، المقري، محمد بن علي.  372 \9. (بدائع الصنائعالكاساني.  3

  ).182 \4م، (2004مسالك الحاوي للقزويني. دار الكتب العلمية، 
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واالله تعالى  الشروع في جميع الجرائم معاقب عليه في الشرع الإسلامي بجميع أنواعه وصوره.
  أعلى وأعلم.
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  الخاتمة والتوصيات

إن من فضله وعظيمِ لطفه جلّ وعلا، أن تم التوصل من خلال هذه الدراسة المتواضعة 
ي نفسي أولًا، وعساها كذلك في تعزيز الثقة باالله تعالى، فالعلم و ترسيخالى نتائج، آتت أُكُلها في 

  ما يأتي:قارئيها، واقترحت توصيات نافعة، وهي ك نفوس

  أولاً: النتائج

كـان   ومناقشتها، في حين في الجريمة تفوقت الشريعة الإسلامية في تأصيل فكرة الشروع .1
سما العنصر البشري في هـذا المجـال    ، وهذا يبرهن أنه مهمارجال القانونل تدوينالّ سبق

فهو عاجز عن الوصول إلى ما وصلت إليه الشريعة الإسلامية الغراء من مبادئ خالدة على 
 ، فهي صبغة االله تعالى، ومن أحسن من االله تعالى صبغة؟ بالتأكيد لا أحد.مر الزمان

 والعلة في تجريمه، هييعتبر الشروع في الجريمة من جرائم الضرر لا من جرائم الخطر،  .2
حرمانه من هذا الحق هـو حرمـان   الحفاظ على حقوق الإنسان وبخاصة حقه في الحياة، و

 طالما كانت النتيجة هي الموت أو قريبة منه، فهو جريمة معاقب عليها.و ...هلوجود

بحسب ما ينفّذ من عناصرها المادية، لقد حددت الشريعة الإسلامية العقوبة على كل جريمة  .3
فالعقوبة أثر من آثار التلبس بمعاصـي االله واقتـراف المـآثم،    ا ينتج عنها من أضرار، وم

فيعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات عموماً ولا يستثنى من ذلك إلا مـا  
 .نصت الشريعة بخلافه

 أردت الشريعة الإسلامية، غرس الإيمان في قلوب المؤمنين، وتطهير نفوسـهم، والتلـويح   .4
  لأصحاب النفوس المريضة وتخويفهم من العقوبة.

  ثانياً: التوصيات

لا بد من توعية إيمانية حول "الشروع في الجريمة"، حيث يمكن اعتبار هذا الموضوع من  .1
أقل مواضيع الفقه الجنائي الإسلامي مناقشةً في الكتب الفقهية، ويلاحظ هذا الضـعف فـي   

 كتب القانون كذلك.
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تشريعات (جنائية وقضائية) تبرز أحكام الشروع فـي الجريمـة، وتوضـح    لا بد من سن  .2
 مراحله وأنواعه.

ع، قانون عقوبات منطقي عادل، دون إفراط أو تفريط، ينصف جرائم الشـرو ضرورة سن  .3
فالعقاب ينبغي أن يكون بضوابط تحقق مصالح الجميع، وفرض سلطة كافية لتنفيـذ هـذا   

 القانون وتحقيق الغاية منه.

وزارة الأوقاف واجب تثقيف المجتمع بما يتعلق "بالشروع في الجريمة"، ووضع هـذا  على  .4
 الهدف في سلم أولوياتها، وتكليف الخطباء بإيصال هذه التوعية للمسلمين.

 ـ  م القـرآن، ذو الجـلالِ   هذا، وإن الحمد الله من قبلُ ومن بعد، سبحانه، الـرحمن معلِّ
  والإكرام.
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  المسارد
  

  الآيات الكريمةمسرد 

  رد الأحاديث الشريفةمس
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  مسرد الآيات الكريمة

  السورة  الآية
رقم 
  الآية

  الصفحة

3� 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 
44 4 4 4 4 4  % &4 � 4 4� 4 
4 4 4 44 4 �  � � � � 
 �5� �

  178  البقرة
21 ،
27 ،

136  

�5حم �4  4 � � � � �3   179  البقرة�
123 ،
137  

3� � � � � 	 
� � لح  �� 4 4   4 
 ! " # $4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 

45� �
  20  230  البقرة

3�  �4 4  �4 4 4 4 4 4 4 � �5�   18  236  البقرة�
3� 4 � � � � 	 
�5لح    2  286  البقرة�

3� ) ( 4 4 4 4 . -,  * +4 4 4 44 4 
4  �4 4 5  

  34  النساء
119 ،
120  

3� 4 4  �4 4 4 44 4 4  � � 
 � �
�5 �4  4حم  �4  �4 � �  � � � �

  النساء
111 - 
112  

124  

�3� 4 4 4 4 � � � 
� � � � � �  �
  �5 4حم  4 �4

  13  8  المائدة

3�  94 4 87  64 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
4 4  % &4  �4 4  �5� �

  118  12  المائدة

3� 4  �4 4  �4 4 44 4 4 4  � �
 
5� �

  91  34  المائدة

3�  '4 4 4 4 4 4 4 4 () 4 4 4 
4  * + , - .4 4 4 4 44 4  �4 4  /

5� �

  المائدة
38 - 
39  

25 ،91  

3� 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 

� لح 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4  	

 � � � � �5� �

  34  151  الأنعام
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�3� 4 4 4 4  5�   10  82  التوبة�
3� 4 4 6 7 8 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5� �
  139  57  يونس

3� 4 4 4 4 4 4 5�   52  80  هود�
3�  0 1 2 34 4 4 4 44 4 4 4  4

 '4 4 445� �
  31  15  يوسف

  99  106  النحل  5 4 4 4 8 7 6 �3
 4 4 4 45 4 �4  4 حم�4  �4 �  �3

4 44 4 4 4 4 4 4 4 5� �
  54  15  الإسراء

�3� 4 4 4 4 4 4 5�   136  107  الأنبياء�
3� 4 4  * + , - .4 44 5�   29  25  الحج�
3� * 4 4 4 4 4 5�   137  2  النور�
5  4 4 �4  4حم  �4  �4 � � � �  ��3

4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 44 5� �

  84  19  القصص

 لح� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 �3

 � � � � � � 	 5� �

  54  59  القصص

3� * + 4 4 4 5�   29  13  لقمان�
3��4 4   4 5�   95  24  الصافات�

�3� � � � 	 
  � � � � � �4 4 5�   النجم�
38 - 
39  

102 ،
124  

�3�  0 1 2 34 4 4 4 4 4 45�   136  25  الحديد�

3�  0 1 2 34 4 4 4 4 4 4 4 4  '4
4 4 4 4 4 4 4 4 (  )4 4 4 5� �

  القلم
17 - 
21  

29  

�3� 4  � �5�   1  10  البلد�
3� 4 4 4 4 4 4 4 �5�   1  8 -7  الشمس�

  رد الأحاديث الشريفةمس

  الصفحة  طرف الحديث الشريف  الرقم
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  30  المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار...""إذا التقى  .1
  99  ""إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .2
  88  ي عما وسوست أو حدثت به لأنفسها...""إن االله تجاوز لأمت .3
  88  "إن االله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك...." .4
  67  لكل امرئ ما نوى"."إنما الأعمال بالنيات وإنما  .5
  10  ..."أنه توضأ فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى" .6
  92  "أليس قد صليت معنا.. فإن االله قد غفر لك ذنبك..." .7
  30  "بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل..." .8
  101  ...""رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ .9

  95  "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" .10
  121  "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله" .11
  36  "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري..." .12

  لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أمه"" .13
102 ،
124  
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

. المكتبة الثقافية، جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل، صالح عبد السميع. الأزهري بيالآ
 .بيروت

. المكتبـة العلميـة،   النهاية في غريب الحديث والأثـر ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني. 
 .م1979 -هـ1399بيروت، 

الجـرائم الواقعـة علـى    . (القسم الخـاص،  شرح قانون العقوباتحمد، عبد الرحمن توفيق. أ
  .م2012الأموال)، دار الثقافة، عمان، 

 ـ1408، 1. مؤسسة الرسـالة، ط التحصيل من المحصولالأرموي، سراج الدين محمود.   -هـ
 .م1988

، 1دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت، ط    .تهذيب اللغةالأزهري، محمد بن أحمد الهروي. 
 .م2001

. دار بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبد الرحمن. الأصبهاني، أبو الثناء محمود بن عب
  .م1986-هـ 1406المدني، 

  .م2016، 2(الجريمة). ط الوجيز في الأحكام العامة للقانون الجنائي العاماعمرة، المختار. 

، 2. دار الكتب العلميـة، ط التقرير والتحبير في علم الأصولابن أمير الحاج، محمد بن محمد. 
  .م1983 -هـ1403

. مطبعـة  الإحكام فـي أصـول الأحكـام   الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي. 
  .م1914هـ، 1332المعارف، مصر، 
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، 1. دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط   الإحكام في أصـول الأحكـام  الآمدي، علي بن محمد. 
  .هـ1404

 م.1991 راسات والنشر،المؤسسة الجامعية للد .المسؤولية الجنائية، ، محمد كمال الدينمامإ

، 1. دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط    شرح العضـد الأيجي، عبد الرحمن بن أحمد. 
  .م2000هـ، 1421

، 1. دار الخراز، جدة، طأصول الفقه على منهج أهل الحديثالباكستاني، زكريا بن غلام قادر. 
 .م2002

  .م2000، 1، ط. الرباطالقانون الجنائي الخاصبالقايد، مبارك السعيد. 

 -هـ1409، 3. دار البشائر الإسلامية، بيروت، طالأدب المفردالبخاري، محمد بن إسماعيل. 
  .م1989

وسننه  �من أمور رسول االله  الجامع المسند الصحيح المختصرالبخاري، محمد بن اسماعيل. 
  .ه1422، 1). دار طوق النجاة، طصحيح البخاريوأيامه (

دار الكتاب الإسـلامي،   كشف الأسرار شرح أصول البزدوي.البخاري، عبد العزيز بن أحمد. 
  .د.ت

. دار عمدة القاري شرح صحيح البخاريبدر الدين العيني، محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي. 
  .إحياء التراث العربي، بيروت

لكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،   . دار االبناية شرح الهدايةبدر الدين العيني، محمود بن أحمد. 
  .م2000 -هـ1420، 1ط

  م1995 -هـ1415، 2. دار ابن حزم، طنزهة الخاطر العاطربدران، عبد القادر بن أحمد. 
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 .1965 ،1ط ، دار المعارف،أصـول الفقـه .بدران، أبو العينين

بيروت، لبنان، . دار الكتب العلمية، التعريفات الفقهيةالبركتي، محمد عميم الإحسان المجددي. 
  .م2003هـ، 1424، 1ط

  .. الناشر الصدف ببلشرز، كراتشيقواعد الفقهلبركتي، محمد عميم الإحسان. ا

 .م1985، 1. دار الفكر، دمشق، طسد الذرائع في الشريعة الإسلاميةالبرهاني، محمد هشام. 

ر النفـائس،  في الشريعة والقـانون. دا  نظرية الحكم القضائيأبو البصل، عبد الناصر موسى. 
  .الأردن

(مـن  الأخبـار العلميـة   البعلي، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبـاس الدمشـقي.   
  الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية). دار العاصمة للنشر والتوزيع، د.ت.

 -هـ1401. المكتب الإسلامي، المطلع على أبواب المقنعالبعلي، محمد بن أبي الفتح الحنبلي. 
 .م1988

  .م2005، 1. مكتبة العلم للجميع، بيروت، القاهرة، طالموسوعة الجنائيةبك، جندي عبد الملك. 

. دار الخلدونية، أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائـري . ، إبراهيمبلعليات
  م.2007

 م.1995مصر، الاسكندرية،  . منشأة المعارف،النظرية العامة للقانون الجنائيرمسيس.  بهنام،

  .م2008. منشأة المعارف، النظرية العامة للقانون الجنائيبهنام، رمسيس. 

 م.1996. منشأة المعارف، الاسكندرية، نظرية التجريم في القانون الجنائيهنام، رمسيس. ب

  .م1988، 6ط . دار الشروق، القاهرة،الجرائم في الفقه الإسلاميبهنسي، أحمد فتحي. 

 ، دار الشروق، القاهرة.المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميي، أحمد فتحي. بهنس
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 م.1998دار الشروق،  .نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي. ، أحمد فتحيبهنسي

المسمى دقائق أولي النهى لشرح  شرح منتهى الإراداتلبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. ا
  .م1996المنتهى. عالم الكتب، لبنان، بيروت، 

 ـ1426، 2. مؤسسـة الرسـالة، ط  شرح منتهـى الإرادات البهوتي، منصور بن يونس.   -هـ
  .م2005

  دار الكتب العلمية.. ع عن متن الإقناعكشاف القنا. ، منصور بن يونسالبهوتي

 -هـ1424، 3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. رىالسنن الكب. ، أحمد بن الحسينالبيهقي
  م.2003

  .هـ1423، 1العلمية، بيروت، ط . دار الكتبتفسير التستريالتُستري، سهل بن عبد االله. 

. دار الكتب شرح التلويح (على التوضيح لمتن التنقيح)التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر. 
  م.1996-هـ1416، 1العلمية، بيروت، ط

. وزارة الشؤون السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية .ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
  .هـ1418، 1الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط

. مجمع الملك فهد، المملكـة العربيـة السـعودية،    مجموع الفتاوىتيمية، أحمد بن تيمية.  ابن
  .م2004 -هــ1425

  .. د. تأسباب رفع العقوبة عن العبدابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. 

  . مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية.النظرية العامة لقانون العقوباتجلال.  ثروت،

. نشر على موقـع  مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
  ت.الجامعة على الإنترن
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ضـد الأفكـار    أثر الإيمان في تحصين الأمـة الإسـلامية  الجربوع، عبد االله بن عبد الرحمن. 
 ـ1423، 1الهدامة. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنـورة، ط   -هـ

  .م2003

  .، الجامعة الإسلامية، غزةالنظرية العامة للقانون الجنائي الفلسطينيعبد القادر صابر.  ،جرادة

. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،  كتاب التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين. 
  .م1983 -هـ1403، 1ط

  . د.ت.القوانين الفقهيةابن جزي، محمد بن أحمد. 

. دار الكتب العلميـة، بيـروت،   الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري، عبد الرحمن بن محمد. 
  .م2003 -هـ424، 2لبنان، ط

. قسم العقوبات الشـرعية،  كتاب الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري، عبد الرحمن بن محمد. 
  .دار الإرشاد للطباعة والنشر

. دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،     أحكام القـرآن الجصاص، أحمد بن علي الرازي. 
  .هـ1405

  م.1989. القاهرة، ، القسم العامشرح قانون العقوباتلجندي، حسني. ا

، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،   ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسـلام الجندي، حسني. 
  .م1993، 1ط مصر،

 ـ1414، 1. دار القلـم، دمشـق، ط  نوادر الفقهاءالجوهري، محمد بن الحسين التميمي.   -هـ
  .م1993

للملايين، لبنـان،  . دار العلم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسماعيل بن حماد. 
 .م1987-ه1407، 1بيروت، ط
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. دار المنهـاج، السـعودية،   نهاية المطلب في دراية المـذهب الجويني، عبد الملك بن يوسف. 
  .هـ1428، 1الرياض، ط

، 2. دار الفكـر، دمشـق، سـورية، ط   القاموس الفقهي لغـة واصـطلاحاً  أبو جيب، سعدي. 
  .م1988 -هـ1408

. مؤسسـة  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبـان أحمد الدارمي. ابن حبان، محمد بن حبان بن 
  .م1988 -هـ1408، 1الرسالة، بيروت، ط

. مؤسسـة  صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان  ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد الدارمي. 
  .م1988 -هـ1408، 1الرسالة، بيروت، ط

. دار المعرفة، بيروت، اريفتح الباري شرح صحيح البخابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. 
  .هـ1379

الصواعق المحرقة على أهل الـرفض والضـلال   ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي. 

  .م1997 -هـ1417، 1. مؤسسة الرسالة، طوالزندقة

  .م1980. دار الآفاق الجديدة، بيروت، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، علي بن أحمد. 

. دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، قانون العقوبات القسم العامشرح ني، محمود نجيب. حس
  .م1977

  .م2001. دار النهضة العربية، شرح قانون العقوبات اللبنانيحسني، محمود نجيب. 

  م.1982. دار النهضة العربية، علم الإجرام وعلم العقابحسني، محمود نجيب. 

. دار الكتـب العلميـة،   مد في أصول الفقـه المعتأبو الحسين البصري. محمد بن علي الطيب. 
 هـ.1403، 1بيروت، ط
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  .م2010. المكتب الجامعي الحديث، الشروع في ارتكاب الجريمةحسين، محمد أحمد شحاتة. 

. نهضة مصـر للطباعـة   الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانحسين، محمد الخضر. 
  م.1999والنشر، 

وأجزيتها المقـررة   المادية والشرعية لجريمة القتل العمدالأركان حسين، يوسف علي محمود. 
  .م1990في الفقه الإسلامي. الجامعة الأردنية، 

  م.1993. دار الجيل، السياسة الجزائية في فقه العقوبات الإسلامي المقارنحصري، أحمد. 

- هـ 1423. دار عالم الكتاب، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلالحطاب، محمد بن محمد. 
  .م2003

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقـه الإسـلاني   الحفناوي، منصور محمد منصور. 
  .م1986 -هـ1406، 1. مطبعة الأمانة، طمقارناً بالقانون

(القسم العام)، مكتبـة دار الفكـر،    شرح قانون العقوبات الفلسطينيالحلبي، محمد علي السالم. 
  .م2003

. مطبعـة البـابي   لسان الحكام في معرفة الأحكامن محمد لسان الدين. الحلبي، أحمد بن محمد ب
  .م1973، 2الحلبي، القاهرة، ط

  .. بيروتدرر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي. 

  م.2003 -هـ1423. دار عالم الكتب، درر الحكامحيدر، علي. 

دار أضـواء   .كشف غياهب الظلام عن أوهام جـلاء الأوهـام  الخثعمي، سليمان بن سحمان. 
 .1السلف، ط

. دار الفكـر، لبنـان،   حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليـل  الخرشي، محمد بن عبد االله.
  .بيروت
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أسسه العامة في الاتجاهات المعاصـرة والفقـه    النظام الجنائيخضر، عبد الفتاح عبد العزيز. 
  م.1982الإسلامي. معهد الإدارة العامة، الرياض، 

  .. الرياضالتعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرةخضر، عبد الفتاح. 

  .م2007. منشورات الجواهر، الجريمة وأحكامها في الفقه الإسلاميخضر، عبد الفتاح. 

  الإسلامي.الجريمة أحكامها العامة لاتجاهات المعاصرة والفقه خضر. 

 ـ   الحدود في الإسـلام الخطيب، عبد الكريم.  ، 1اض، ط. دار اللـواء للنشـر والتوزيـع، الري
 .م1980 -هـ1400

  .8شباب الأزهر، ط -. مكتبة الدعوةعلم أصول الفقهخلّاف، عبد الوهاب. 

هـ، 1425، 1(القسم العام). دار قتيبة، ط الفقه الجنائي الإسلاميالخماسي، فتحي بن الطيب. 
  .م2004

 . مؤسسـة أثر الاختلاف في القواعد الأصولية فـي اخـتلاف الفقهـاء   الخن، مصطفى سعيد. 
  .م1988 -هـ1418، 4الرسالة، ط

. رسالة ماجستير، استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمدالدارجي، غازي حنون خلف. 
 م.2004هـ، 1425

  .. المكتبة العصرية، بيروتسنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. 

(دراسة مقارنة في  حيوان والجمادمسؤولية الإنسان عن حوادث الالدبو، إبراهيم فاضل يوسف. 
 .م1983الفقه الإسلامي والقانون الوضعي). مكتبة الأقصى، عمان، 

. المكتبـة القانونيـة، بغـداد،    شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)لدرة، ماهر عبد شويش. ا
  م.2007
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 -أيوب، كانوأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك. مكتبة  الشرح الصغيرالدردير، أحمد بن محمد. 
  .م2000 -هـ1420نيجيريا، 

. دار قتيبة للطباعـة، بيـروت،   دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصرالدريني، فتحي. 
  .م1988 -هـ1408، 1ط

على الشرح الكبير مع تقريرات الشـيخ   حاشية الدسوقيالدسوقي، محمد عرفة، ومحمد عليش. 
  .عليش. عيسى البابي الحلبي

. (بحث قدم لنيل الشهادة الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيغرم االله. الدميني، مسفر 
  .العالمية من كلية الشريعة بالرياض)، المملكة العربية السعودية

. مكتبة دار الأرقم، الكويت، الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدةالدوسري، عبد الرحمن بن محمد. 
  .م1982 -هـ1402، 1ط

من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمرانـي. مكتبـة    نيل الأماني بن قاسم. ذيبان، عبد االله
  .الإرشاد

  .دروس في العقيدةلراجحي، عبد العزيز بن عبد االله. ا

  .شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيميةالراجحي، عبد العزيز بن عبد االله. 

بة لبنان ناشرون، لبنان، بيروت، . مكتمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. 
  م1995

(التفسير الكبير). دار إحياء التـراث العربـي، لبنـان،     مفاتح الغيبالرازي، محمد بن عمر: 
  .هـ1420، 3بيروت، ط

  .م1974، 2. دار النهضة العربية، القاهرة، طالمدخل وأصول النظرية العامة .راشد، علي
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. دار القلـم، دمشـق،   مفردات غريب القرآنالراغب الأصفهاني، أبو القاسم حسين بن محمد. 
  .هـ1412، 1بيروت، ط

 ـالرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني.  (شـرح الـوجيز للغزالـي)     زالعزي

 .م1997، 1المعروف بالشرح الكبير. دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  .م1996، القسم العام. دار النهضة العربية، رح قانون العقوباتشربيع، حسن محمد. 

  .م 2006الجزائر،  ،. دار العلومالوجيز في القانون الجنائي العامرحماني، منصور. 

، 1. دار عمـار، عمـان، ط  الوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعـازير أبو رخية، ماجد. 
  .م2001هـ، 1421

. مطبعة مصـطفى البـابي   بداية المجتهد ونهاية المقتصدأحمد.  ابن رشد، أبو الوليد محمد بن
  .هـ1395، 3الحلبي، مصر، ط

. دار النهضـة  الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصررفاعي، محمد نصر. 
  .العربية، مصر

 دار الفكر، بيروت، الطبعـة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. الرملي، محمد بن أبي العباس. 
  .م1980 -هـ1404الأخيرة، 

  .. دار الفكرترتيب القاموس المحيطالزاوي، الطاهر أحمد. 

  .من جواهر القاموس. طبعة الكويتتاج العروس الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق. 

  .م2007 -هـ1428، 1. دار القلم، دمشق، طالمعتمد في الفقه الشافعي الزحيلي، محمد.

. دار الفكـر  التفسير المنير في العقيـدة والشـريعة والمـنهج   الزحيلي، وهبة بن مصطفى. 
  .هـ1418، 2المعاصر، دمشق، ط
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(الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبيـة   الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى. 
وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها). دار الفكر، سورية، دمشق، 

 .4ط

، 4. مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط   نظرية الضرورة الشرعيةالزحيلي، وهبة بن مصطفى. 
  .م1985 -هـ1405

 م.1989 -هـ1409، 2. دار القلم، دمشق، طشرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد بن الشيخ. 

  .م2004 -هـ1425. المدخل الفقهي العاملزرقا، مصطفى أحمد. ا

. مكتبـة الثقافـة   شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني، محمد عبد الباقي بن يوسف. 
  .م2003 -هـ1424، 1الدينية، القاهرة، ط

. دار الكتـب العلميـة، لبنـان،    صـول الفقـه  البحر المحيط في أالزركشي، محمد بن بهادر. 
  .م2000 -هـ1421

  .م2002، 15. دار العلم للملايين، طالأعلامالزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد. 

  .منهج الإسلام في محاربة الجريمةالزعبي، أحمد شحادة بشير. 

 .2الحلبي، ط، مطبعة عيسى البابي الفائق في غريب الحديثالزمخشري، محمود بن عمر. 

  .. دار الفكر العربيالجريمةأبو زهرة، محمد. 

  .. دار الفكر العربي، مطبعة المدنيالعقوبةأبو زهرة، محمد. 

. (قسم الجريمة)، دار الفكـر  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة، محمد أبو زهرة. 
  ت.العربي، لبنان، بيرو

. مؤسسة الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم الجوزيةأحكام أبو زيد، بكر بن عبد االله. 
  .م1996 -هـ1416، 1الرسالة، ط
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  .هـ1415. دار العاصمة، الحدود والتعزيرات عند ابن القيمأبو زيد، بكر. 

  م2003-هـ1423، إقامة الحاكم للقصاصأبو زيد، محمد عبد الحميد. 

. المطبعة الكبرى الأميرية بـولاق،  ز الدقائقتبيين الحقائق شرح كنالزيلعي، عثمان بن علي. 
  .ه1313، 1مصر، القاهرة، ط

  .م1977 -هـ1397، 3. دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طفقه السنةسابق، سيد. 

، 1. عـالم الكتـب، ط  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجـب السبكي، عبد الوهاب بن علي. 
  .م1999 -هـ1419

 ـ1411، 1. دار الكتب العلميـة، ط الأشباه والنظائرالدين.  لسبكي، عبد الوهاب بن تقيا  -هـ
  .م1991

(منهاج الوصول إلى علـم الأصـول    الإبهاج في شرح المنهاجالسبكي، علي بن عبد الكافي. 
  م.1995 -هـ1416دار الكتب العلمية، بيروت، للقاضي البيضاوي). 

  .العربية، القاهرة. دار النهضة الوسيط في قانون العقوباتسرور، أحمد فتحي. 

(القسم العام، الجزء الأول نظرية الجريمة). منشـورات   شرح قانون العقوباتالسراج، عبود. 
  .م1997جامعة حلب، 

  م.1993 -ه1414. دار المعرفة، لبنان، بيروت، المبسوط .السرخسي، محمد بن أحمد

 ـ1414، 1. دار الكتب العلمية، بيروت، طأصول السرخسيالسرخسي، محمد بن أحمد.   -هـ
  .م1993

  .م1962. الأحكام العامة في قانون العقوباتالسعيد، سعيد مصطفى. 

(دراسة تحليلية مقارنة).  شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامةالسعيد، كامل. 
  م.2008 -هـ1429، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
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الجامعـة الأردنيـة،    .(دراسة مقارنـة) العقوباتشرح الأحكام العامة في قانون . السعيد، كامل
  م.2011

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائـري،   أثر صغر السن في المسؤولية الجنائيةسعيد، موسى. 
  .م2010هـ. 1431رسالة دكتوراه، الجزائر، 

. مكتبـة  ضـوء الكتـاب والسـنة    التأسيس في أصول الفقه علىسلامة. مصطفى بن محمد. 
  .لوم النافعةالحرمين للع

  م.1979. دار الفكر العربي، -القسم العام–قانون العقوبات  سلامة، مأمون محمد.

. جامعة الإمام محمد الشروع في الجريمة والعدول عنها في الفقه الإسلاميلسلمي، رزق االله. ا
  .ه1401بن سعود الإسلامية، السعودية، الرياض، 

، 1. دار التدمرية، الرياض، ط يسع الفقيه جهلهأصول الفقه الذي لاالسلمي، عياض بن نامي. 
 .م2005

 ـ1411، 1. دار الفكـر، بيـروت، ط  الميسر في أصول الفقـه سلقيني، إبراهيم محمد.   -هـ
  .هـ1991

، (القسم العام، الجزء الأول، الجريمة). ديوان شرح قانون العقوبات الجزائريسليمان، عبد االله. 
  م.2004، 5المطبوعات الجامعية، ط

  .. دار الكتاب الإسلاميأسنى المطالب في شرح روض الطالبالسنيكي، زكريا بن محمد. 

. دار الكتب العلمية، بيـروت،  الإكليل في استنباط التنزيلالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 
  .م1981 -هـ1401

. دار ابـن عفـان   الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 
  .م1996 -هـ1416، 1للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
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 ـ1411، 1. دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  الأشباه والنظائرالسيوطي، عبد الرحمن.   -هـ
  .م1990

  م.1998دار المطبوعات الجامعية، . (القسم العام) قانون العقوبات. ، فتوح عبد اهللالشاذلي

مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائيـة  . قهوجي، علي عبد القادر، فتوح عبد االله والالشاذلي

  م.1993الدار الجامعية، بيروت،  .اللبناني

. دار ابن الجوزي للنشـر والتوزيـع، المملكـة    الاعتصامالشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي. 
  .م2008 -هـ1429، 1العربية السعودية، ط

 ـ1424. دار ابـن القـيم،   الموافقـات خمي. الشاطبي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى الل  -هـ
 .م2003

. دار الكتب العلمية، بيـروت،  الجريمة والعقاب في الفقه الإسلاميالشافعي، يونس عبد القوي. 
  .م2003 -هـ1424، 1ط

  م.1990 -هـ1410دار المعرفة، بيروت،  .الأم. ، محمد بن إدريسالشافعي

  .. مركز العدالةالذهبية في قضايا المخدراتالموسوعة شاهين، أسامة، والششتاوي، سمير. 

  .. دار الفكر، بيروتالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربيني، محمد بن أحمد الخطيب. 

 دار الكتب العلميـة،  .مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج.الشربيني، محمد بن أحمد
  .م1994-هـ 1415، 1لبنان، بيروت، ط

. الكتاب الأول: مصادر الالتزام. دار النهضة العربية، النظرية العامة للالتزامالشرقاوي، جميل. 
  .م1995القاهرة، 

 . مكتبة الخدمات الحديثة، جدة.مبادئ التشريع الجنائي الإسلاميشريف، فوزي محمد. 
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  .. دار الشروقالإسلام عقيدة وشريعةشلتوت، محمود. 

. القاهرة، محاضرات لطلبة دبلوم الشريعة، نةمحاضرات في فقه القرآن والسشلتوت، محمود. 
  م.1946

. منشـورات الحلبـي   الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائيةشمس، محمود زكي. 
  .م2000الحقوقية، بيروت، لبنان، 

. دراسة مقارنة، مكتبـة كليـة الحقـوق، دار النهضـة     الشروع في الجريمةالشناوي، سمير. 
  .م2000، 3ط ،العربية،

. دار الكتـب العلميـة،   نشر البنود على مراقي السـعود الشنقيطي، سيدي عبد االله بن إبراهيم. 
  .م1988 -هـ1409، 1بيروت، لبنان، ط

  .. دار الإتقان، الاسكندريةمذكرة في أصول الفقهالشنقيطي، محمد الأمين. 

دار  ،الأصـول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم  محمد بن محمد بن علي.  ،الشوكاني
  .م1973 ،بيروت ،الجليل

  .هـ1427. باب العاقلة، دار ابن الجوزي، نيل الأوطارالشوكاني، محمد علي. 

فتاوى ورسائل الشيخ محمـد بـن إبـراهيم آل    آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. 

  .هـ1399. مكتبة ابن تيمية، الشيخ

، 1. دار عمار للنشر والتوزيـع، ط من الإهمالشريعة الكمال تشكو صالح، عبد الوهاب رشيد. 
  .م1989 -هـ1409

. دراسة مقارنـة، دار الفكـر،   شرح مبادئ قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينيالح، نبيه. ص
 .م2006، 2لبنان، بيروت، ط
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(مقارناً بكل من القصد الاحتمالي والقصد المتعـدي   النظرية العامة للقصد الجنائي. ، نبيهصالح
  .م2004صد الخاص)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، والق

لأقـرب المسـالك =حاشـية الصـاوي. دار      بلغة السـالك الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي. 
  .المعارف

، 1، أحكـام وفتـاوى. دار اليسـر، ط   الاختلاط بين الرجـال والنسـاء  صقر، شحاتة محمد. 
  م.2011 -هـ1432

  .. دار الجيل، بيروتكتاب الروض النضيرد بن الحسين. الصنعاني، الحسن بن أحم

 ـ1384، 6. دار الكتـب، بيـروت، ط  روح الدين الإسـلامي طبارة، عفيف عبد الفتاح.   -هـ
  م.1964

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شـرح نـور   الطحطاوي، أحمد بن محمد بن اسماعيل. 

  .. المطبعة الأميرية بولاق، مصر، القاهرةالإيضاح

  م.1985 -هـ1405دار المنارة، جدة،  .فتاوى الشيخ علي الطنطاوي. ، عليالطنطاوي

جامعـة النجـاح    (رسالة ماجستير). الشبهة وأثرها في الحدود والقصاصطوير، إلهام محمد. 
  م.2008فلسطين، نابلس،  الوطنية،

 ـ1412، 2. دار الفكر، بيروت، طحاشية رد المحتارابن عابدين، محمد أمين بن عمر.   -هـ
  .م1992

  .. دار النفائس، الأردنمقاصد الشريعةابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر. 

التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنـوير العقـل   ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد. 

  .م1984. الدار التونسية، تونس، الجديد من تفسير الكتاب المجيد)
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القسم العام. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  أصول قانون العقوباتعالية، سمير. 
  .م1996

. دار المطبوعات الجامعيـة، الاسـكندرية،   قانون العقوبات القسم العامأبو عامر، محمد زكي. 
  م.1990

  م.2007دار الحديث،  .التعزير في الشريعة الاسلامية. ، عبد العزيزعامر

. الـدار العربيـة للنشـر    ت الكبرى عند العشائر الأردنيةجرائم الجناياالعبادي، أحمد عويدي. 
  .م1968 -هـ1407، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

. مكتبـة الريـاض   كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكيابن عبد البر، يوسف بن عبد االله. 
  .م1980 -هـ1400، 2الحديثة، الرياض، ط

(بدائل العقوبات السالبة للحريـة فـي    للعقوبات الوضعيةالبدائل الشرعية الحميد، حسني.  عبد
  .م2007، 1الشريعة الإسلامية). دار النفائس، ط

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم الحي الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير الإدريسي.  عبد
 .م1982، 2. دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالمعاجم والمشيخات والمسلسلات

 .م2010. دار الهدى، الجزائر، محاضرات في القانون الجنائي العامن، خلفي. الرحم عبد

  .م2002، 1. منشأة المعارف، مصر، طفقه القضاء في الإسلامالقادر، محمد سعيد.  عبد

. المركـز القـومي   الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوباتالمطلب، إيهاب.  عبد
  .م2008للإصدارات القانونية، 

  م.1965. دار الفكر العربي، مبادئ القسم العام من التشريع العقابيعبيد، رؤوف. 

بالأنظمة المعمول بها في  الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنةالعتيبي، سعود بن عبد العالي. 
 .هـ1427المملكة العربية السعودية. الرياض، 
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هـ، 1422. دار ابن الجوزي، لمستنقعالشرح الممتع على زاد اابن عثيمين، محمد بن صالح. 
  .م2002

(الدرة المضية في عقـد أهـل الفرقـة     شرح العقيدة السفارينيةابن عثيمين، محمد بن صالح. 
  .ه1426، 1المرضية). دار الوطن للنشر، الرياض، ط

شرح حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في صفة حجـة  ابن عثيمين، محمد بن صالح. 

  .هـ1424، 1دار المحدث للنشر والتوزيع، الرياض، ط. �النبي 

  م.2009 -هـ1430دار ابن الجوزي،  .الأصول من علم الأصولابن عثيمين. 

. دار مجدلاوي للنشر والتوزيـع، عمـان، الأردن،   مع االله والإنسانعدس، محمد عبد الرحيم. 
  .م1990 -هـ1411، 1ط

، المعـاملات، دار إحيـاء   الإسلامية الأربعة الأحكام الفقهية في المذاهبعساف، أحمد محمد، 
  .م1988، 3العلوم، لبنان، ط

الجريمة المستحيلة بين الشريعة والقـانون وصـورها   العصيمي، عبد االله محمد عبد الرحمن. 

  .رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض التطبيقية

  .هـ1386، 1النهضة المصرية، القاهرة، ط . مكتبةالقاموس الإسلاميعطية االله، أحمد. 

دراسة مقارنة. دار  فقه العقوبات في الشريعة الإسلاميةعيسى، العاني، محمد شلال. العمري، 
 م.2003 -هـ1423، 2المسيرة، عمان، ط

، 1. مؤسسة الريان، بيـروت، لبنـان، ط  تيسير علم أصول الفقهالعنزي، عبد االله بن يوسف. 
  .م1997 -هـ1418

  م.2009. دار المعارف، في أصول النظام الجنائي الإسلاميلعوا، محمد سليم، ا
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. الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتـاب والسـنة المطهـرة   العوايشة، حسين بن عودة. 
  .م2005 -هـ1426، 1المكتبة الإسلامية، ط

منشـورات الحلبـي   . (الجزء الثاني، المسؤولية الجنائية). القانون الجنائيالعوجي، مصطفى. 
  .م2016الحقوقية، بيروت، لبنان، 

. دار الكتاب العربـي،  التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة. عبد القادر. 
  .بيروت

  .م1997القسم العام. مكتبة دار الثقافة، عمان،  شرح قانون العقوباتعياد، محمد علي السالم. 

  .م2004. منشورات الحلبي، بيروت، افع الجريمةدوالعيسوي، عبد الرحمن محمد. 

  .. دار إحياء التراث العربي، بيروتعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني. 

 ـ1413، 1. دار الكتب العلمية، طمن علم الأصول المستصفىالغزالي، محمد بن محمد.   -هـ
  .م1993

في النظام السـعودي.  عقوبة الشروع في الجرائم التعزيرية الغسلان، عبد العزيز بن سليمان. 
الناصر، السـنة الخامسـة، العـدد     جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مجلة جامعة

  .م2017العاشر، 

. الوجيز المفيد في تبيان أسباب ونتائج قتل عثمان بن عفانالفاخري، مصطفى يونس الراقي. 
  .م2006 -م2005في الآداب، تونس، العام الجامعي بحث مقدم لنيل درجة الليسانس 

. دار الفكـر للطباعـة والنشـر،    معجم مقاييس اللغـة ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا. 
  .م1979 -هـ1399

  د. ت. .مقاصد التشريع الجنائي في الإسلامفارس، طه. 
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  .م2014 -هـ1435، 1. طمقاصد التشريع الجنائي في الإسلامفارس، طه. 

 .م1980 -هـ1400، 1. مؤسسة الرسالة، طدستور الأسرة في ظلال القرآنأحمد.  فائز،

تبصرة الحكام في أصـول الأقضـية ومنـاهج    ابن فرحون، إبراهيم بن الإمام محمد اليعمري. 

 .م2003 -هـ1423. دار عالم الكتب، الرياض، الأحكام

. دار أعيان علمـاء الأمـة  الديباج المذهب في معرفة ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد. 
  .للطبع والنشر، القاهرة اثالتر

، 1. دار عمـار، الأردن، ط سقوط العقوبات فـي الفقـه الإسـلامي   الفضيلات، جبر محمود. 
  م.1987 -هـ1408

دراسة مقارنة. مكتبة الخـدمات   مبادئ التشريع الجنائي الإسلاميفوزي، شريف فوزي محمد. 
  .م1989الحديثة، جدة، 

. المطبعـة الحسـينية، مصـر،    القاموس المحيطدي، مجد الدين يعقوب الشيرازي. الفيروزآبا
  .هـ1344، 2القاهرة، ط

. شركة الأعلمـي للمطبوعـات،   القاموس المحيط .مجد الدين يعقوب الشيرازي، الفيروزآبادي
  لبنان.بيروت، 

الجنـائي الوضـعي.   مقارنة بالقانون  دراسات في الفقه الجنائي الإسلاميالفيل، علي عدنان. 
 م.2010المكتبة القانونية، عمان، الأردن، 

 المكتبة العلمية، بيروت. .في غريب الشرح الكبير المصباح المنير. ، أحمد بن محمدالفيومي

. دار مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية.القحطاني، صالح بن محمد بن حسن
  .م2000 -هـ1420، 1ة، طالصميعي، المملكة العربية السعودي
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  .ه1405، 1. دار الفكر، لبنان، بيروت، طالمغنيابن قدامة، عبداالله بن أحمد. 

. دار الكتـب  الذخيرة في فـروع المالكيـة  القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس. 
  .م2001 -هـ1422، 1العلمية، بيروت، ط

، 1الكتـب العلميـة. لبنـان، بيـروت، ط    . دار الفروقلقرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي. ا
 .م1998 -هـ1418

، 1. دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، ط   الذخيرةلقرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. ا
  .م1994

. دار الكتـب العلميـة،   محاسن التأويـل القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم. 
  .هـ1418، 1بيروت، ط

. مكتبة دار البيان، الجمهوريـة  القاري شرح مختصر صحيح البخاريمنار قاسم، حمزة محمد. 
  .م1990 -هـ1410العربية السورية، 

  .هـ1406، 2. طالإحكام شرح أصول الأحكامقاسم، عبد الرحمن بن محمد. 

  م.1960لسنة  16، رقم قانون العقوبات الفلسطيني

  ، الشروع.)30م، المادة (1936لسنة  74، رقم قانون العقوبات الفلسطيني

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهـل  ابن قايماز الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. 
=مختصر منهاج السنة. الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء  الرفض والاعتزال

 .هـ1413والدعوة والإرشاد، السعودية، 

  .م1983 -هـ1404، 2مؤسسة الرسالة، ط. الخصائص العامة للإسلامالقرضاوي، يوسف. 

. دار الكتاب العربي، مصر، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)لقرطبي، محمد بن أحمد. ا
  .م1967 -ه1387 القاهرة،
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. دار ابـن  الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكـريم القُصير، أحمد بن عبد العزيز. 
 .هـ1430، 1عودية، طالجوزي، المملكة العربية الس

. دار النفائس، لبنـان، بيـروت،   معجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد رواس. قنيبي، حامد صادق. 
  .م1988 -هـ1408

رسـالة ماجسـتير)،   ( مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة الإسلاميةقنديل، صادق عطية. 
  .الجامعة الإسلامية

 . المكتبـة العصـرية، لبنـان،   اصـد القـرآن  فتح البيان في مقالقنّوجي، محمد صديق خان. 
 .م1992 -ه1412صيدا،

  .م1988. الدار الجامعية، علم الإجرام والعقابالقهوجي، علي عبد القادر. 

 ـ1408، 1. دار المنار، طنظرة القرآن إلى الجريمة والعقابالقيعي، محمد عبد المنعم.   -هـ
  .م1988

. مجمـع  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. الجوزية ابن قيم
  .هـ1428الفقه الإسلامي، 

. دار العلم للملايـين،  أحكام أهل الذمةابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن حريز. 
  .م1983، 1بيروت، لبنان، ط

تـب  . دار الكإعلام الموقعين عن رب العـالمين ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. 
  .م1991 -هـ1411، 1العلمية، بيروت، ط

. دار مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب. 
  .الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب
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. دار الكتب العلميـة،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد. 
 م.2003 -ـه1424، 2، لبنان، طبيروت

=تفسير القـرآن العظـيم. دار الكتـب     تفسير ابن كثيرابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي. 
  .هـ1419، 1العلمية، بيروت، ط

 م.2009 -هـ1430، 1. دار ابن حزم، طأثر العرف في تغير الفتوىكركار، جمال. 

. دار الكتـب العلميـة،   لى شرح الوقايـة عمدة الرعاية عاللكنوي، عبد الحميد بن عبد الحليم. 
  .م2009 ،1بيروت، ط

. جامعة عبد الرحمن ميرة، السنة الجامعية الشروع في الجريمةلمين، كركور. ورزيق، طيبي. 
  م.2015 -م2014

العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها فـي ضـوء الكتـاب    اللهيبي، مطيع االله دخيل االله القرهيد. 

  م.1983 -هـ1404، 1(رسالة علمية). جدة، المملكة العربية السعودية، ط والسنة

  .2043. كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم سنن ابن ماجهابن ماجه. 

  .م1990 -هـ1410، 2. طنظام العقوباتالمالكي، عبد الرحمن. 

 .القاهرة . دار الحديث، مصر،الأحكام السلطانيةالماوردي، علي بن محمد. 

في فقه الإمام الشافعي وهو شرح مختصـر   الحاوي الكبيرالماوردي، علي بن محمد بن محمد. 
  .م1999 -هـ1419المزني. دار الكتب العلمية، 

 1القسم العام. دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، ط    شرح قانون العقوباتالمجالي، نظام توفيق. 
  .م2009 -هـ1430الإصدار الثاني، 

  .هـ1423. وزارة الأوقاف، قطر، كتاب الأمةن الباحثين. مجموعة م
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  .م1882 -هـ1293. مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء في الخلافة العثمانية. 

، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشـر  الموسوعة العربية العالميةمجموعة من العلماء والباحثين. 
  .م1999 -هـ1419، 2والتوزيع، صدرت السعودية، ط

. دار الجيـل، صـدرت بمصـر،    الموسوعة العربية الميسرةمجموعة من العلماء والباحثين. 
  .م2004 -2003

. الكتاب منشور على موقع وظيفة القضاء في التعامل مع الإرهابالمحيميد، ناصر بن إبراهيم. 
  .وزارة الأوقاف السعودية

  م.2009ونية، مصر، . دار الكتب القانالمسؤولية المدنيةمحمد، خالد عبد الفتاح. 

  .م2000 -هـ1421، 1. دار الوفاء، طجامع الفقهمحمد، يسري السيد. 

(دراسة مقارنة تحليلية). النيابة العامـة، السـلطة   الشروع في الجريمة المدهون، ياسر عفيف. 
  م.2012الفلسطينية، فلسطين، 

. مكتبة في أصول الفقـه التحبير شرح التحرير المرداوي، علاء الدين علي الحنبلي أبو الحسن. 
  .م2000 -هـ 1421الرشد، الرياض، السعودية، 

. دار إحياء التراث، لبنان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، علي بن سليمان. 
  .2بيروت، ط

. دار إحياء التـراث  الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر. 
  .، لبنانالعربي، بيروت

  .م1988، 5ط دار الكتب القانونية، .الوافي في شرح القانون المدنيمرقص، سليمان. 

، قواطع الأدلة في الأصـول المرزوي، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد أبو المظفر. 
  .م1999 -هـ 1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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بنقل العدل عـن   المسند الصحيح المختصرمسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. 
  .(صحيح مسلم). دار إحياء التراث العربي، بيروت �العدل إلى رسول االله 

. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الوجيز في شرح التشريع الإسلاميالمشهداني، محمد أحمد. 
  م.2004، سنة 1الأردن، ط

، 2، القسم العام، دار النهضـة العربيـة، ط  شرح قانون العقوبات المصري ، محمود.ىمصطف
  .م1983

، 1. دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط  المبدع شرح المقنعابن مفلح، إبراهيم بن محمد. 
  .م1997 -هـ1418

في شرح إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي للقزوينـي.   إخلاص الناويالمقري، محمد بن علي. 
  .م2004دار الكتب العلمية، 

. دار الجامعـة الجديـدة، مصـر،    جرائم الأحداث وطرق معالجتهاالمكي، مجدي عبد الكريم. 
 ه.2009القاهرة، 

  . د.ت.النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازيمكي، محمد عبد الحميد. 

. مكتبة مكـة  الإشراف على مذاهب العلماءكر محمد بن إبراهيم النيسابوري. ابن المنذر، أبو ب
  .م2004 -هـ1425، 1الثقافية، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ط

  .م1999 -هـ1420، 2. مكتبة الفرقان، طالإجماعابن المنذر، محمد بن إبراهيم. 

 ـابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم.  . دار صـادر، لبنـان، بيـروت،    ربلسان الع
  .م2008

  .هـ1410، 1. دار الفكر المعاصر، لبنان، بيروت، طالتعاريفالمناوي، محمد عبد الرؤوف. 
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 .م2006. دار العلوم للنشر، الوجيز في القانون الجنائي العاممنصور، رحماني. 

وفقـاً للقـانون    الفقه الجنائي الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلاميةمنطاوي، محمد محمود. 
  .م2015، 1السعودي. المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط

. مطبعة الحلبـي، مصـر، القـاهرة،    الاختيار لتعليل المختارابن مودود، عبد االله بن محمود. 
  .م1937 -ـه1356

(دراسة مقارنة معززة بتطبيقـات   فعل الإرهاب والجريمة الإرهابيةالموسوس، سالم روضان. 
 .م2010، 1قضائية)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط

  م.1965. مطابع الشعب، من الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانونموافي، أحمد. 

 \10 \25. تـاريخ النشـر:   النقود في فلسطين في فترة الانتداب البريطـاني . 48موقع عرب 
  .18:40لساعة: م، ا2017

  .. دار الكتاب العربياللباب في شرح الكتابالميداني، عبد الغني الغنيمي. 

 .هـ1383 -هـ1382. مكتبة العلمين، العراق، دفاع عن العقيدةالميلاني، الحسيني. 

شرح مختصر الأصول من علـم الأصـول.    -التمهيدالميناوي، أبو المنذر محمود بن محمد. 
  .م2011 -هـ1432، 1، طالمكتبة الشاملة، مصر

والاعتياد على الإجرام. رسالة دكتوراه (دراسـة   العود إلى الجريمةالميناوي، عرفات إبراهيم. 
  .م1997مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي)، 

المعتصر من (شرح مختصـر الأصـول مـن علـم     الميناوي، محمود بن محمد بن مصطفى. 

 .م2011، 2بة الشاملة، مصر، ط. المكتلابن عثيمين \الأصول

  .م1977، 1. دار القلم، بيروت، طمباحث في التشريع الجنائي الإسلاميالنبهان، محمد فاروق. 
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. تطريز رياض الصاحينالنجدي، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي. 
  .م2002 -هـ1423، 1دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ط

، 1. مكتبة الثقافـة للنشـر والتوزيـع، ط   الجرائم الواقعة على الأشخاصنجم، محمد صبحي. 
  م.1994 -هـ1414

  . دار الثقافة للنشر والتوزيع.-القسم العام– قانون العقوباتنجم، محمد صبحي. 

. وزارة الشـؤون الإسـلامية   شرح الكوكب المنيرابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز. 
  .والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية

على مذهب أبي حنيفـة النعمـان.    الأشباه والنظائرابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد. 
  .م1999 -هـ1419

  .2. دار المعرفة، بيروت، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. 

  .م1986 -هـ1406، 1. دار القلم، دمشق، طالقواعد الفقهية الندوي، علي أحمد.

، 1. دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  السنن الكبرىالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. 
  .م1991 -هـ1411

  .م2001 -هـ1421، 1. مؤسسة الرسالة، بيروت، طالسنن الكبرىالنسائي، أحمد بن شعيب. 

. دار المعرفـة،  النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السـيوطي سنن النسائي، أحمد بن شعيب. 
  .هـ1411، 1بيروت، ط

. مكتبـة  المهذب فـي علـم أصـول الفقـه المقـارن     عبدالكريم بن علي بن محمود.  ،النملة
  .م1999،ه1420، 1ط،الرياض،الرشد

 . منشـورات جرائم السرقة في الشريعة الإسلامية والقـانون الوضـعي  النواوي، عبد الخالق. 
 المكتبة العصرية، بيروت.
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مجلـة الحقـوق    (دراسة مقارنـة). نظرية الشروع في الجريمة . ، مبارك عبد العزيزالنوبيت
 م.1994، 2والشريعة، ط

. دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،   تهذيب الأسماء واللغاتالنووي، محي الدين بن شرف. 
 .م2007 -هـ1428، 1ط

(مع تكملة السـبكي والمطيعـي). دار    المجموع شرح المهذبالنووي، محيي الدين بن شرف. 
 الفكر.

. المكتب الإسلامي، لبنان، بيـروت،  روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، يحيى بن شرف. 
  .ه1405، 2ط
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Abstract 

This study focuses on criminal attempts as a jurisprudence study 

compared with the Palestinian penal code (16/ 1960) highlighting the 

differences and similarities between them. The Islamic jurisdiction can be 

distinguished from law in the fields of legislation and enforcement. In other 

words, it puts a limit to all the crimes establishing a complete system to 

achieve the greatest aims of fighting crimes. The Islamic jurisprudence has 

already established the idea of criminal attempts while the Palestinian Penal 

Code passed laws for it . 

The term of “criminal attempts” indicates the attempt along with the 

moral and physical will to do the prohibited after many stages of planning 

and thinking. The criminal starts to execute his criminal scheme, but 

without achieving the final result. This incomplete execution takes many 

forms, namely: foiled, failed and impossible . 

In the first, the criminal is prevented from achieving his goals for 

many reasons such as being arrested. In the second, the criminal does 

everything but the result is not achieved in cases such as taking the gun 

from his hand. In the last, the criminal completes all his steps for the crime, 

but doesn’t execute it for what he aims at is impossible to achieve in cases 

such as killing a dead man . 



c 

Criminal attempts can be classified as incomplete for not achieving 

the material result, and it is considered serious crimes not damaging crimes 

due to not causing damages in their nature. Finally, attempting the 

execution of any action following an intention to commit a crime is 

considered a threat to the victim . 

Concerning the Palestinian penal code, criminal attempts are one of 

the discussed laws along with declaring their penalty. The aim behind 

enacting this penalty on the criminals is achieving general and private 

prevention regardless the actual criminal consequences. Instead, in order to 

use the criminal attempts’ law, it is enough to have a threat which threatens 

the public and private interests . 

To conclude, the essence of this study is conducting a comparative 

study about criminal attempts in the Islamic code comparing it to the 

common code by clarifying all its aspects and punishments in order to raise 

the awareness of people about this topic and its importance. In other words, 

the comparison between the Islamic code and the PPC hasn’t been studied 

before.   


